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دج دن صوويب 
المحتويات 
الموضوع الصفحة 
المحتويات | 
الإأهداء زْ 
تقديم ١ ٠‏ 
المقدمة 0 
التمهيد: أبو عثمان المازني 7 
اسمه ونسبه ٠“ ٠‏ 
حياته 7 
شيوخه . 
تلامذته ٠6‏ 
مكانته العلمية وآثاره ش ١‏ 
وفاته 0 1 
الفصل الأول 
نحو المازني في مقدمات النحو والمرفوعات الاسمية 3 
المبحث الأول: في مقدمات النحو 1 
١‏ - علامات الإعراب والبناء 7 
؟- علة امتناع جزم الأسماء 8 
'- الأسماء الخمسة بين الإعراب بالحروف أو الحركات رف 
؛- إعراب المثنى وجمع المذكر السالم ”> 
م6 حذف الاسم الموصول 8 
المببحث الثاني: نحو المازني في المرفوعات الاسمية ١‏ 
القسم الأول: في المبتدأ والخبر: 8 
-١‏ تقديم الخبر وجوبا "١‏ 


؟- حكم الاسم المشغول عنه ف 


الملوضوع 


- الابتداء بأن ومعموليها 
؛- في معنى الإخبار ب(أفعل التفضيل) 
ه-الاسم المرفوع بعد الظرف أو الجار والمجرور 
1- تقديم خبر (ما) 
1- حكم الفاء الواقعة في خبر الاسم الموصوف باسم موصول بعد 
(إن) 
8- الإخبار عن المتعاطفين 
4- (منذ) مبتدأً 
القسم الثاني: في الفاعل: 
-١‏ الفاعل جملة 
-١‏ الفاعل ضميراً متصلاً 
7- المشغول عنه بين الرفع والنصب 
- عمل اسم الفاعل الرفع في الضمير المنفصل 
الفصل الثاني 
نحو المازني في المنصوبات الاسمية والتوابع والمجرور بالإضافة والصرف 
المبحث الأول: المنصوبات الاسمية 
أولاً: المفعولات: 
-١‏ المفعول به: 
أ- ما ينصب على المفعولية عند المازني 
ب- عامل النصب في مفعول اسم الفاعل 
ج- الاقتصار على المفعول الأول فيما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل 
د- الضمير الواقع مفعولاً العائد على اسم موصول 
ه- إنابة اسم الإشارة مناب مفعولي (ظنّ) 
و- الضمير في (إي) المنصوب على المفعولية 
ز- علامة الفتحة في جمع المؤنث السالم 


آ اوضع _ _ الصفحة 
"- المفعول المطلق ش م" 
"- المفعول معه 16> 

ثانيًا: الحال: /" 
الكا: المستثنى: 14 
الاستثناء ب(جاشا) 5 
رابعا: التمييز: 07 
-١‏ العامل في التمييز 7 
؟- تقديم التمييز على عامله “١‏ 
المببخث الثاني: في التوابع والمجرور بالإضافة والصرف 7 
أولاً: التوابع: 7 
-١‏ التوكيد 7 
؟- الصفة مءى”, 
"ا- العطف: ”7 

7/5 العطف على الضمير المخفوض‎ - ١ 

"؟- تقديم المعطوف على المعطوف عليه 7 
- عطف الاسم على الفعل وعكسه / 
ثانيًا: الإضافة: /, 
-١‏ إضافة اسم الفاعل إلى فاعله 7 
؟- إضافة الضمير المتصل إلى اسم الفاعل 4م 
-٠‏ الجمع بين (أل) التعريف والإضافة 41 
؛- الاسم المركب والإضافة 4 
ثالكًا: الصرف: 4م 
١‏ - المقصور والصرف 1 
؟- الصرف ووزن الفعل والعلمية 01 
1م 


-٠"‏ الثلاثى الساكن الوسط 


ظ الوضوع 
5- صيغ المبالغة وإعماهها 
- (أشياء) بين الصرف وعدمه 
الفصل الثالث - 
نحو المازني ف الأفعال وأسماء الأفعال والحروف 
المبحث الأول: الأفعال وأسماء الأفعال. 
أولاً: الأفعال: 
١‏ - بناء (كان) الناقصة للمجهول 
؟- (ليس) ف باب الاشتغال 
“ع حكم (دخل) من حيث التعدي واللزوم 
5 - (رأى) والتعدي إلى اثنين 
ه- الأفعال الخمسة 
5- جزم المضارع بلام أمر محذوفة 
/ا- فعل الأمر بين البناء والإعراب 
4- فعل الشرط والجزاء مبنيان 
4- تقديم جواب الشرط على أداة الشرط 
-٠‏ علة جزم المضارع في بعض السياقات 
-١‏ وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل 
7 الاختلاف في نحو قوله تعالى أُلْقيًا فى جَهَمْ كل كَفَارٍ عَييبو 
ثانيًا: أسماء الأفعال: 1 
-١‏ ماهية أسماء الأفعال 
؟- عمل أسماء الأفعال 
المبحث الثاني: نحو المازني في الحروف 
-١‏ إذا 


؟- إذن 
(آل) 


الصفحة . 
لام 
4 


م 


1١ 
1١ 
1١ 
15 
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1 
66 
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ل‎ 
١١او/‎ 
7و1‎ 
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٠١ 


ا موضوع 


5- (إن) ولام الإبتداء 
5- أمّا بالفتح والتشديد 
1- حاشا 
1- رب 
8- السين وسوف 
4- (لا) النافية للجدس 
-٠١‏ (لكن) و(لكنًا) 
١-لن‏ 
7- (ما) الحجازية 
1 - (ما) الموصول الحرفي 
5- وأو الجماعة بين الحرفية والاسمية 
الفصل الرابع 
نحو المازني في التراكيب والأساليب 
المبحث الأول: في أسلوب التعجب: 
الفصل بين فعل التعجب والمتعجب منه 
المبحث الثاني: أسلوب الشرط 
المسألة الأولى: فعلا الشرط والجزاء بين الإعراب والبناء 
المسألة الثانية: عامل فعلي الشرط والمحزاء 
المبحث الثالث: أسلوب الثداء 
أولاً: تابع المنادى 
انيا: تنوين المنادى 
ثالثاً: نداء الدكرة 
رابعاً: المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 
خامساً: الحذف في أسلوب النداء 


الموضوع الصفحة 
الفصل الخامس 

الأصول النحوية والشواهد والتعليلات عند امازثي ا 
المبحث الأول: الأصول النحوية: ١6‏ 
أولاً: السماع: ١.8‏ 
القرآن الكريم وقراءاته ١066‏ 
. كلام العرب شعرًا ونثرًا ل 
ثانيًا: القياس ١6‏ 
المبحث الثاني: الشواهد والتعليلات: 1 
أولاً: الشواهد: ١68‏ 
شواهده القرآنية بالقراءات المختلفة ١4‏ 
شواهده الشعرية ل 
شواهده الثرية 5١‏ 
ثانياً: التعليلات النحوية لل 
الخائمة والنتائج 56 


فهرس المصادر والمراجع 


الإهفداء 


إلىأبي أسحككهه الله فسيح الجنان 0 

إلى أمي- عافاها الله نبوع الحنان . . 

إلى ش ربحكة عمري ملحكة انان . . 

إلى فا ات صككبدي: مراشد ومرهام وراكان . . 


إلى جميع سدنة لغة القرآن» وعشاقٌ نت عدن . . 
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عميد حكلية الاداب- جامعة جد امر| العليا 


ومرئيس سم اللغة العربية وآذابها 


قبل حوالي أربعة عقود أدار المرحوم الأستاذ الدكتور رشيد عبدال رحمن العبيدي- 
طيّبٍ الله ثراه- رسالته للماجستير عن (أبي عثمان المازني ومذاهبه في الضرف والنحو). 
وكان عمل الدكتور المرحوم في حينه عملاً متميزاً كشف فيه- في المقام الأول- أطرافاً من 
حياة المازني؛ وآثاره» وقطوفاً من آرائه في الصرف والنحوء بما تيّسر له آنذاك من مصادر 
نحوية ولغوية منشورة)؛ وبعد مرور أربعين سنة حققت فيها مئات الكتب النخوية القديمة, 
إنبرى أحد الأخلاف (المازنيين) من جديد لشبخه المازني» باحثا عن آرائه النحوية جمعاًء 
وتوثيقاًء وتحليلاء وبعد جهد جهيد استطاع هذا الباحث السعودي الشاب با من الله عليه 
من ذكاء وقاد. وصبر على طلب العلم جميل» وقدرة على التحليل والاستنباط أن يخرج بآراء 
نحوية للمازني لم تكن معهودة في جهود الباحثين المخدثين من قبل مستنداً إلى عشرات المصادر 
النحوية التي كُتب لها أن تحقّق وأن تنشرء وإلى منهج قويم تصب أجزاؤه؛ وفروعه؛ وأصوله؛ 
وفصوله في مصب واحد هو: نحو المازني وحسب. فجاء عمل الأستاذ علي بن أحمد بن علي 
المازني في تمهيد وخمسة فصول تورُعت بدورها على أحد عشر مبحثاً استوفت آراء المازني 
النحوية في مقلّمات النحو العربي, والمرفوعات الاسمية» والمنصوبات الاسمية» والتوابع» 
والمجرورات. والأفعال. وأسماء الأفعال» والخروف. وبعض التراكيب والأساليب كأسلوب 
التعجّب. والشرط. والنداءء ومن ثم الالتفات إلى الأصول النحوية» والشواهدء والتعليلات» ٠ ١‏ 
بمايقدم أمام الباحثين تراث رجل اختصر الجاحظ القول فيه حين ذكر: أن فينا ثلاثة رجال 
نحويون ليس في الأرض مثلهم ... منهم أبو عثمان المازني الرجل الزاهد النحوي. الفقيه. 
| وتلميذ الحضرميء وأبي عبيدة معمر بن المثنى» والأصمعي وأبي زيد الأنصاري, والأخفش. 
وأستاذ الرياشي» وأبي سعيد الوراق والمبرد وغيرهم كثير. 


إن صنيع الباحث علي المازني في 1 : تات أبي عثمان المازني النحوي. وتخريجه 
: وتوثيقه؛ وتحليله» ليؤكد أن مدراسة تراثناء والكشف عن أوجه الإصالة والريادة فيه» هو 
أحد الأعمال الجليلة التي ترئبت في أعناق الغيورين من شباب الأمة لأولئك الذين كان له 
الفضل في بناء ثروتنا العلمية في مختلف المعارف والفئون والعلوم والآداب. 

إنني وبما عرفته عن (علي المازني) من تبّتل للعلم. وصبر عليه وإقبال على المعرفة: 
وإخلاص في العمل» وأمانه في العلم» لأجد في عمله إضافة مرموقة للنحو العربي» وأنا واثق 
من أن صاحبها قادر على تقديم المزيد. وكلٌ الذي أتمناه عليه أن يواصل رحلته العلمية 
المباركة؛ والله في عون المرء ما دام المرء مخلصاً لنفسه. ولتراثه» ولغته منتظما بتواضع جم 
وأدب رفيع في صف الباحثين الجادين. 

ادعو الله لعلي المازني بالتوفيق والسداد. وما توفيقنا إلا باللّه العلي العظيم. 


ع 
بن «هتيي <اجَرَيَ 
نمه دين «دزوئسص 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ولا نكفره ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله عليه 
وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم ثم أما بعد: 

فكثير من الناس يرحلون عن الدنيا بعد طول عمرء من غير أن يتركوا ذكرى حميدة» 
أو عملا ينفع الئاس وكثير منهم يغادرون الحياة إلى العالم الآخر لكنهم يبقون أحياءً 
بأعمالهم وآثارهم التي لا يمكن للزمن أن يأتي عليهاء وعلى رأس هؤلاء العلماء الصالحون 
تمن قدموا للناس عصارة أفكارهم؛ لينتفعوا بها على مر الزمن. وإذا كان هؤلاء العلماء قد 
أخذوا نصيبهم من الحياة سعة في العيشء أو ضيقاً فيه» فقد كانوا- في الحالين- على نصيب 
واف من الإجلال والاحترام والتقدير في مجتمعاتهم, ثم مضوا وتركوا آثارهم وأفكارهم 
وعلومهم التى من حقهم علينا أن نكشف عنهاء ونحيط بها. 

ومن هؤلاء العلماء الفضلاء أبو عثمان المازني الذي اخترته لدراست المتواضعة؛ مع 
علمي بوجود دراسة سابقة في جهود الازني المترفى سنة (189ه)» فقد اطلمت علبها 
وألفيتها عملا جيداء إلا ني وقفت على مسوغات علمية تجعلني أعيد العمل في جهود 
لمازني بما لم يُستوف في العمل السابق» ما يزيد ترائه وضوحاً وشمولاًء ومن هذه الأسباب 
والمسوغات الآتي: ْ 
أولا: أن رسالة الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي (أبو عثمان المازني ومذاهيه في الصرف 

والنحو) في الأصل كانت في: (أبو عثمان المازني حياته وآثاره) ولذا صرح العبيدي 

بأن ما ذكره في رسالته من فكر المازني النحوي إنما يمثل جانباً متواضعاً من هذا 

الفكر. ١‏ 
ثانياً: أنّ هناك عشرات من المصادر النحوية الكبرى في التراث العربي لم تحقق حينما 

أقيمت الدراسة الأولى (رسالة العبيدي)»؛ وذلك كان عقبة أمام كثير من الباحثين 

الذين حاولوا الوقوف على ما خلفه العلماء من مادة صرفية أو نحوية. 

وحين كشف المحققون عن كثير من أمات النحو في التراث العربي» تسنى لي البحث 

عن تراث المازني ما لم يتسن لغيري قبل ثلث قرن من الزمن أو أكثر. 


ثالثاً: إن تتبعي آثار المازني وآراءه النحوية ا مبثوثة في أمات كتب النحو عبر سنوات امتدت 
منذ دراسيي الجامعية ثم دراسي التحضيرية للماجستير قد أوقفتني على كثير من 
الآراء النحوية للمازني ممالم يلتفت إليه الباحثون مسن قبل بالبيان والدراسة 
والتحليل. 

رابعاً: كون المازني قد عاش في القرن الثالث من الحجرة» فآراؤه يعول عليها في التقعيد 
النحويء ولأنُّ تلك الآراء مبثوثة في كتب النحو أحببت أن أجمعها في رسالة علمية 
تفي بهذا الغرض. 


وتكسون بجني من تمهيد وخمسة فصولء؛ تحدثت في التمهيد عن اسم أبي عثمان؛ 
ونسبه وحياته» وشيوخهء وتلامذته؛ ومكانته العلمية وآثاره» ووفاته. 

وتحدثت في الفصل الأول عن نحو المازني في مقدمات النحو والمرفوعات الاسمية 
وشمل مبحثين المبحث الأول: في مقدمات النحوء والمبحث الثاني: نحو المازني في المرفوعات 
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أما الفصل الثاني فهو في نحو المازني في المنصوبات الاسمية والتوابع والمجرور 
بالإضافة والصرف. وشمل مبحثين المبحث الأول: المنصوبات الاسمية» والمبحث الثاني: في 
التوابع والمجرور بالإضافة والصرف. 

وذكرت في الفصل الثالث نحو المازني في الأفعال وأسماء الأفعال والحروف» 
واحتوى على مبحثين أيضاً وهما: المبحث الأول: الأفعال وأسماء الأفعال والمبحث الثاني: 
نحو المازني في الحروف. 

أما الفصل الرابع فلكرت فيه نحو المازني في بعض التراكيب والأساليب وتكون من 
ثلاثة مباحث وهي:المبحث الأول: أسلوب التعجب. والمبحث الثاني: أسلوب الشرط» 
والمبحث الثالث: أسلوب الئنداء. 

وأخخيراً الفصل الخامس وتحدثت فيه عن الأصول النحوية» والشواهد والتعليلات 
عند المازني وشمل مبحثين المبحث الأول: الأصول النحوية؛ والمبحث الثاني: الشواهد 
والتعليلات» ثم أتت اخاتمة وذكرت فيها نتائج البحث. 


أما منهجي فقد استندت في إقامة هذا العمل العلمي على منهج يمزج بين الوصف 
والتحليل والاستقراء من غير أن أغفل الجانب التاريخي» وعلى وفق ما اقتضته فصول 
الرسالة ومباحثها. وقد حاولت جهدي أن اعتمد على الاختصار وعدم الحشو ما استطعت 
إلى ذلك سبيل. 

ولعل ما مشاق الطريق الذي سلكته: 

ضياع كتب المازني النحوية» ما اضطرني لجمع آرائه من كتب النحو والصرف». 
واللغة» والأدب. الأمالي» والمجالس» والتفسير» والقراءات ما أوجد صعوبة في الحصول على 
آرائه النحوية. 

ووجود دراسة أقيمت عن أبي عثمان المازني بعنوان (أبو عثمان المازني المجدد» 
ومؤّلفاته» وأشره) للباحث عبد العزيز محمد فاخر في جامعة الأزهر. وقد سافرت إلى هناك 
لأطلع عليها وللأسف لم أجدهاء وهذا ما شجعنى في المضي في العمل نظرا لأنه مضى على 
الدراسة أكثر من ربع قرنء إذ كانت الدراسة عام 19117 م, كما أنها غير موجودة في المراكز 
العلمية التي راسلتهاء وغير موجودة في مصدرها الأصلء وم تر النور- حسب علمي- إلى 
الآن. ْ 

ويسرني أن أقدم أسمى آيات الشكر والتقدير للدكتور/ عبدالله بن أحمد النهاري» 
فقد وقف بجاني» وكان له الفضل بعد الله في إرشادي وتوجيهي إلى ما يسر علي الكثير من 
المهام» فجزاه الله عنى خير الجزاء وكتب كل ذلك في ميزان حسناته. 

ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور/ هادي نهر الذي كان له الفضل 
بعد الله في توجيهي منذ السنة التمهيدية» وإرشادي لاختيار الموضوع.ء كتب الله كل ذلك في 
ميزان حسثائه. 2 

وإلى كل مَن أمدٌ إلي يد العون» أو أشار علي بإرشاد وتوجيه. 


والله من وراء القصد وهو نعم المولى وذعم النصير 


00 
جل يجري 
(سكس اين (لزومسيى 


تلا أت قت باقن :| . بمابوارييا 


نمهيد 
أبوعثمان المازني 


آسمه ونسبه: 

أجمعت المصادر التى دُكرت فيها ترجمة أبي عثمان المازني على أن اسمه بكر بن 
محمد وكنيته أبو عثمان7"» ولكن الخلاف وقع في اسم جده. فقيل: بقية”'"'» وقيل: عدي”", 
وقيل عفمان©), 

أما اسم والد جده فقد أجمعت المصادر على أن اسمه حبيب””» ويُنسب أبو عثمان 
أحياناً إلى البصرة مكان ولادته ونشأته فيقال البصري"'" ويُنسب في الغالب إلى قبيلته فيقال 
المازني نسبة إلى مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل 00 كما أنه يُلقب بالنحو 00 


هيافه: 
لم تذكر كتب التراجم تاريخ ميلاده ولا مكانه» ولكن بعض الباحثين المحدثين جزم 
أنه ولد في البصرة". ويمكن تقدير مولده بالربع الأخير من القرن الثاني للهجرة لأنه ل 


25 ينظر: أخسبار النحويين البصريين ص 65؛ و طبقات النحويين واللغويين ص 87: و الفهرست ص ١6؛‏ ومعجم الأدباء 
0/٠ه»‏ والبلغة ص ./١‏ 1 

60 ينظر: تاريخ بغداد /9/ 041 وإنباه الرواة /١‏ ١14ء‏ والبلغة ص (١‏ و الأنساب للسمعاني 1153/4. 

7 ينظر: سير أعلام النبلاء 17/ ١0؟»‏ والكنى والألقاب 1781/8 ومعجم الأدباء 1/ .1١1/‏ 

157 ينظر؛ وفيات الأعيان /١‏ 2387 والبداية والنهاية /٠١‏ 67". 

9 ينظر: المصادر السابقة. 

60 ينظر: وفيات الأعيان /١‏ 147 ومعجم البلدان .١١8/19/‏ 

7" ينظر: نزهة الألباء ص »١15٠‏ وإشارة التعيين ص١5,‏ واللباب في تهذيب الأنساب ”7/ .١40‏ 

9 ينظر: معجم الأدباء .٠١1//1‏ و تاريخ بغداد // 37» والمنتظم 17/ 17ء والعبر١/‏ 07". 

9 ينظر: المدارس النحوية ص »١١5‏ والموجز في نشأة النحؤ ص ”7. ش 


يدرك سيبويه المنوفى سنة (15ه"' وإنما أدرك أبا عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 
(78ه»). وأيا الحسن الأخفش المتوفى سنة (6١1ه)‏ وأخل عنهما”". 

قال عنه الجاحظ في كتابه البلدان: وفينا ثلاثئة رجال نحويون ليس في الأرض مثلهم 
..... منهم أبو عثمان المازني”". 

كان زاهداً عفيفاً ويدل على ذلك قصة اليهودي الذي قصده ليقرأ عليه كتاب 
سيبويه؛ وبذل له مئة دينار في تدريسه إياه» فامتنع أبو عثمان المازني من ذلك فقال له المبرد: 
جُعلت فداك أترد هذه المنفعة مع فاقتنك وشدة إضاقتك؟ فقال: إن هذا الكتاب يشتمل على 
ثلاثمائة وكذا وكذا آية من كتاب الله عز وجل» ولست أرى أن أمكن منها ذميأ غَيْرّة على 
كتاب الله وحمية له ). 

وأكبر من ذلك أنه كان عازفاً عن قصور الخلفاء. ويدل على ذلك مروى عنه حين 
قال له الوائق: كيف لي بك؟ فرد عليه قائلاً: يا أمير المؤمنين» إن الغنم لفي قربك والنظر 
إليك والأمن والفوز لديك؛ ولكني ألفت الوحدة وأنست بالانفراد ..0. 

قال عنه القاضي بكار بن بقئة ت(١171ه):‏ ما رآيت نحوياً يشبه الفقهاء إلا حبان بن 
هلال والمازني”". 

وهذا يدل على ورع وزهد المازني- رحمه الله-. حتى وصفه أبو الطيب اللغوي 
ت(1ه"ه) بأنه من أهل القرآن”". 

أما أسرته فلم تذكر المصادر عنها إلا القليل فأبوه محمد كان نحوياً قارتاً كما قال ابن 
النديم”» وذكرت المصادر أن له أختا أصغر منه أو بنتً؛ اختلفت الروايات في ذلك جاء في 
00 ينظر: أخبار النحويين البصريين 15-11» وإشارة التعيين 141- 146 وإثباه الرواة 1/ 50-14؛ وسير أعلام النبلاء 
0 شار التعيين ص 5٠‏ ", والبغية ؟// 1844 
57 ينظر: إنباه الرواة /١‏ "741 
© ينظر: نزهة الألباء ص١‏ 214 و وفيات الأعيان /١‏ 144, ومعجم الأدباء /9/ 1١1‏ 
26 ينظر: طبقات النحويين واللغويين ص 57) ومعجم الأدباء 9/ 117. 
9 ينظر: نزهة الألباء ص .١15١‏ وإنباه الرواة /١‏ 7181. 


ريل ينظر: مراتب النحويين ص .١17١5‏ 
99 ينظر: الفهرست ص١88.‏ 


مراتب النحويين'" أنه قال لما سأله الواثق من خلفت وراءك؟ قال: بنتأ صغيرة» وجاء في 
رواية أخرىء أن الوائق سأله» هل لك من ولد؟ قال: نعم بنية لا غير'". 
بينما ذكرت مصادر أخرى أنه أجاب الواثق قائلاً: أخية لي أصغر مني أقيمها مقام 


على أبي عثمان المازني وعنده جارية له كأنها شقة قمر.. .7 وكانت أديبة شاعرة غنت بين 
يدي الواثئق؛ فكانت سببا في اتصال المازني بالوائق في قصة مشهورة””. 


شيو شه: 
أخذ قراءة القرآن- رحمه الله عن أبيه محمد وعن يعقوب بن إسحاق الحضرمي 
ت(ه١٠ه)"'‏ قال: قرأت القرآن على يعقوب فلما ختمت رمى إليّ مخائمه وقال: خذه ليس 


لك مفل”". 
وأخذ اللغة والنحو والصرف عن عدد من كبار العلماء في عصره من أبرزهم: 
-١‏ أبو عبيدة معمر بن المثنى ت(8١7ه)‏ أخل عنه اللغة وكثيراً من الأخبار والشعر قال 
أبو عثمان المازني: لم يجى في كلامهم مثل مَقَانُوه إلا قوهم: قوم سوا سوه. سمعته 
+40 


00 ينظر: ص /ا؟١.‏ 

0 ينظر: وفيات الأعيان /١‏ 2186 معجم الأدباء /ا/ 117 

57 ينظر: أخبار النحويين البصريين ص 85» وتاريخ بغداد 9/ 47. 

99 ينظر: العقد الفريد 10//5؟4. 

67 ينظر: أخبار النحويين البصريين ص 86؛ ونزهة الألباء ص »١4١‏ و إنباه الرواة1/ .١84‏ 
"2 ينظر: الفهرست لابن النديم ص .8١‏ 

"5 مراتب النحويين ص 5؟1ء وإنباه الرواة 787/١‏ 

ينظر: المنصف؟/ 177. 


أبو سعيد عبد الملك بن قُرِيْبِ الأصمعي البصري اللغوي المتوفى سنة (١95ه)7؟‏ . 

أخذ منه المازني المعاني واللغة والشعر» وكثيراً ما يقول المازني في التصريف سألت 
ل زفق أخى : نُ زفيفق 

وأنشدنا الأصمعي... !"ا وقل صرح المازني بأنه ' يأخل الحو من الأصمعي فقال لما 

سأله الأخفش: أتلزم الأصمعي؟ قال: ما أفارقه» فقال الأخفش: أتتعلم منه النحو؟ 

فقال: لا ولكن أتعلم منه المعاني واللغة والشعر””. 

أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس بن ثابت: ت(10؟ه)""' وقد أخل عنه المازني 

اللغة والنحو وكثير من الأخبار والشعدر”". 

الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة.ت(6١71ه)”"‏ أخذ عنه المازني كتاب سيبويه 

كاملة0 , 


تمده : 


كان أبو عثمان المازني- رحمه الل جاداً في التحصيل» معتنياً بالعلم» حتى صار 


إماماً في العربية. وقد اجتمعت إليه إمامة الطبقة السادسة من النحويين”"'' وتخرج على يديه 
العديد من العلماء من أشهرهم: 


ينظر: تاريخ بغداد لا/ “اة و وفيات الأعيان /١‏ 78417. 
ينظر: ١//ا71؟.‏ 

ينظر: 1/ 750557 و1/ته؟, و١/‏ 557 

ينظر: 1 

ينظر: مراتب النحويين ص 174. 

ينظر: إشارة التعيين 51. 

ينظر: التصريف 7١1/١‏ 756, 

ينظر: معجم الأدباء /ا/ .1١8‏ 


ينظر: أخبار النحويين البصريين 15. 
ينظر: أبو عثمان المازئي ومذاهبه في النحو والصرف لرشيد العبييدي ص 58. 


أبو الفضل الرياشي العباس بن الفرج المتوفى سئة (/101ه)"'' قال المبرد: سمعت 
المازني يقول: قرأ الرياشي علي كتاب سيبويه فاستفدت منه أكثر ثما استفاد مني» يعني 
أفادني لغته وشعره وأفاد هو النحو”. 

أبو يَعْلى محمد بن أبي رُرْعَة الباهلي المتوفى سنة (/11ه)"”". 

عبد الله بن أبي سعيد الوراق المتوفى سنة (5/ااه)7. 

الفضل بن محمد اليزيدي المتوفى سنة (71/4ه)0". 

أبو عبد الله محمد بن علي بن حمزة بن الحسين المتوفى سنة (15/85ه)7". 

أبو العباس محمد بن يزيد بن المبرد المتوفى سنة (5857هم)”" وهو أبرز تلامذة المازني 
على الإطلاق» وقد لازمه ملازمة تامة وقرأ عليه كتاب سيبويهة. 

أبو علي أحمد بن جعفر الدينوري المنوفى سنة (145ه)”". 

يموت بن المزرع بن موسى بن سيار البصري المتوفى سئة (: #اه)”""". 

أبو جعفر أحمد بن محمد يعقوب بن رستم النحوي الطبري المتوفى بعد سنة 
17# 


-٠‏ عسل بن ذكوان العسكري أبو علي النحوي"". 


(0) 


زقف 


زلف 


2 


زفف 


زئف 


إفن 


تك 


زئف 


44 


نلف 


نرف 


ينظر: بغية الوعاة 7//اا. 

ينظر: المرجع السابق. 

ينظر: الفهرست ص 25. 

بنظر؛ تاريخ بغداد 8/ 97, 

ينظر: معجم الأدباء .1١8/1/‏ 

ينظر: نزهة الألباء ص 1517. 

ينظر: تاريخ بغداد 1/ 37: وإنباه الرواة ١/181؟.‏ 
ينظر: مقدمة الكتاب /١‏ 5» و إشارة التعيين ص 747. 
ينظر: إشارة التعيين ص /7. 

ينظر: وفيات الأعيان /ا/ 6 0. 

ينظر: مقدمة الكتاب .2/١‏ 

ينظر: أخبار النحويين البصريين ص 1١7‏ . 


-١‏ أبو ذكوان القاسم بن إسماعيل”". 
5+ أبو غسان رفيع بن سلمة الملقب بدماذ”". 


وغير هؤلاء كثير وذلك لا ورد أبو عثمان المازني بغداد أخذ عنه أهلها وروى عنه 
إناس كُثر منهم: الحارث بن أسامة» ومحسد بسن أبي الجهم السسّمري» وموسى بن سهل 


الحوني””". 
معانته الملمية وآثاره: 

يعد أبو عثمان المازني- رحمه لد من أئمة النحو المشهورين قال عنه المبرد: لم يكن 
أحد بعد سيبويه أعلم بالنحو من المازني”؛) 

وقال عنه أيضاً: كان المازني إذا ناظر أهل الكلام لم يستعن بالنحو وإذا ناظر النحاة 
/ يستعن بالكلام” . 


وقد ناظر شيخه الأخفش في أشياء كثيرة فقطعه فيها"". 

قال عنه الحافظ ابن كثير: إنه * شيخ انحر في زمانه!" 40) وقال عنه الذهي: المازني 
إمام العربية ... صاحب التصريف والتصانيف””. وقال أبو عثمان الجاحظ وهو يثنى على 
علماء البصرة: وفيئا اليوم ثلاثة رجال نحويون ليس في الأرض مثلهم ولا يدرك مثلهم 
...... ومنهم أبو عثمان بكر بن محمد المازني"" وقال ابن جني مثنياً على المازني: فإن أبا 


00 ينظر: المرجع السابق. 

”5 ينظر: نفسه ص 88. 

7" ينظر: تاريخ بغداد 9/ 45. وإنباه الرواة /1١‏ 581؟. 

54 سير أعلام النبلاء 17/١0؟.‏ 

67 ينظر: إنباه الرواة /١‏ 387 وسير أعلام النبلاء 17/ 7171 
9 ينظر: معجم الأدباء .1١8/1/‏ 

ينظر: البداية والنهاية /1٠١‏ 8"81. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ؟1/ ٠/ا8.‏ 

99 ينظر: إنباه الرواة /١‏ 7817 


عثمان قدوة وحجة. وقد أخذ عن جلة أهل العلم كأبي زيدء وأبي عبيدة» والأصمعيء وأبي 
عمر الجرمي وغيرهم تمن هو في هذه الطبقة'". 

وقد ترك أبو عثمان- رحمه الله- ثروة علمية مرموقة» وعلى الرغم مما أتى عليه 
الدهر منها ألفينا اليوم بين أيدينا آثارأ للمازني في علم الصرفء والنحوء واللغة» والدراسات 
القرآنية ومن هذه الآثار مما هو مذكور في كتب التراجمء والسير أشير إلى الآتي: 


-١ 


دلق 


كتاب (التصريف)”' وهو أشهر كتب المازني كونه أول كتاب وضع في الصرف 
مستقلاً””. وقد وصل إلينا هذا الكتاب بفضل الله ثم بفضل ابن جني الذي شرح 
هذا الكتاب في كتابه (المنصف) حيث إن متن هذا الكتاب غير موجود وقد طبع هذا 
الكتاب في ثلاثة أجزاء ونُشر في القاهرة في شهر ذي الحجة سنة (171/7١ه).‏ 

كتاب (الألف واللام)”'' وهو كتاب مختصر في النحو شرحه اثئان من كبار علماء 
النحو هما: أبو الحسن الرماني توفى (7814ه) وأبو القاسم الزجاجي توفى (11 
ه) والشرحان مفقودان". 1 

كتاب (الديباج) في جوامع كتاب سيبويه"". 
(تفاسير كتاب سيبويه)”". 

كتاب (الإكليل)”". وقد رجح الدكتور العبيدي أنه من كتب الأدب”". 
كتاب (العروض)”". 


ينظر: المنصف لابن جني ؟/ .71١‏ 
ينظر: إشارة التعيين ص57»؛ و كشف الظنون ١/؟١5.‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء 17/ 1/ا١.‏ 

ينظر: تاريخ بغداد /9/ 44» وكشف الظئون 1747/71 

ينظر: الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه د. مازن المبارك ص 560 و١5.‏ 
ينظر: معجم الأدباء /1/ 177 

ينظر: المرجع السابق 9/ 115. 

ينظر: فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه ص /ا9. 

ينظر: أبو عثمان المازني ومذاهبه في النحو والصرف ص27. 

ينظر: معجم الأدباء 9/ 171 1 
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كتاب (الديباج) على خلاف كتاب أبي عبيدة”") 

كتاب (الأخبار)”' ويجتمل أن يكون هذا الكتاب بفتح الهمزة من الأخبار أو بكسرها 
ويدل ذلك على كثرة المسائل التى رويت عن أبي عثمان المازني في مسألة الإخبار 
بالذي والألف واللام”" فربما تكون تلك المسائل مأخوذة من هذا الكتاب ويدل على 
ذلك قول أبي علي الفارسي في المسائل البصريات”'): ولست أعرف معنى الكتابة 
عن معنى الجملة لأحد من أصحابنا. إلا شيئاً أجازه أبو عثمان في كتاب (الإخبار) 
على تمريض وقد ضبطت الكلمة في الكتاب المذكور بكسر ال همزة. 

كتاب (علل النخو)”” وصفه ياقوت الحموي بأنه صغير”. 

كتاب (ما تلحن فيه العامة)". 

كتاب (القرآن)2. 

كتاب «المسائل»» ولم يُذْكر في كتب الطبقات والتراجم الى رجعت إليهاء وذكره فؤاد 
سزكين في تاريخ التراث""'؛ ونقل عنه حمزة بن الحسن الأصفهاني في كتابه سوائر 
الأمثال على أفعل”"'"'. 

كتاب (القوافي)» ويختص بنقد الشعر وقوافيه وأوزانه'' © قال عنه الدكتور العبيدي 
وليس للكتاب ذكر في مكتبات العالم ولم يشر | إليه أحل” '"'". وقد أعانني الله عز وجل 


ينظر: إنياه الرواة /١‏ 187. 

ينظر: فهرست ما رواه ابن خير عن شيوخه ص١1١51.‏ 

ينظر: المقتضب 7/ 115115 وشرح التسهيل ١/198ء‏ والارتشاف 41/5 لل اال ال ل ل 
44 

ينظر: معجم المؤلفين؟/ الاء وكشف الظنون 117/15 

ينظر: معجم الأدباء 1/ 117. 

ينظر: تاريخ العلماء النحويين. ص186,؛ وتاريخ بغداد /1/ 55. 

ينظر: معجم الأدباء 1/ 177. 

ينظر: تاريخ التراث المجلد الثامن /١‏ /ا8١.‏ 


ص 57. 
ينظر: إنباه الرواة /١‏ 2787 كشف الظئون .١179//9‏ 


ووجدت الكتاب كاملاً بمكتبة جامعة أم القرى- مكة المكرمة- داخل كتاب 
(الفصوص) لأبي العلاء الربعي ت(١٠4ه)'''‏ وتكفلت بطباعتة مؤخراً وزارة 
الأوقاف بالمملكة المغربية» ويقع كتاب القوافي في ست وخمسين صفحة من الصفحة 
6 حتى نهاية 7١١‏ في داخل المجلد الخامس. و جاء في مقدمته: قال صاعد: 
ضمنت لك في صدر الكتاب ألا أضمنه إلا منقولاً من خط عالم أو مأخوذاً عن 
لفظه؛ ومما يتصل با تقدم من معاني الشعر علم القوافي وقد صيف فيه غير كتاب. 


غير أني وجدت بخط المبرد من هذا الفن كتاباً نقله عن خط المازني وفيه من أسرار 
علم القوافي مالم يتضمنه كتاب على وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب القواني 
وعللها". 
٠‏ وفي نهاية الكتاب قال: ... وكان الخليل يزعم أن الرس يحتاج إليه وهي حركة 

الحرف الذي قبل ألف التأسيس وما قبل الألف في منا ألا يكون مفتوحاً ولا يقدر في 

الإنسان على أن يكسر ما قبل الألف ولا (أن) يضمه فلما لم يكن إلا ذلك ل يحتج إلى ذكره 
تم الكتاب. 

هذا ما نقلته من خط المبرد وكتبه هو من خط المازني وكان يلقب بسهكل ويلقب 
المبرد حابان وثعلب عَوق”". 

وكل هذه الكتب صغيرة الحجه””؛ لأن المازني كان يقول: من أراد أن يصنف كتاباً 
كبيراً في النحو بعد كتاب سيبويه فليستح”*”. ماعدا كتاباً واحداً هو كتابه في القرآن فقد 
وصفه يا قوت الحموي بأنه كبير'"' وكتب المازني جميعها مفقودة إلا كتاب (التصريف) 
وكتاب (القواني). 


9 هو صاعلد بن الحسن الربعي البغدادي» كان مقدماً في اللغة ومعرفة العويص وعالاً بالأدب والأخبار وصحب الفارسي 
والسيرافي والخطابي وروى عنهم.مات بصقلية (١٠14ه)ينظر:‏ معجم الأدباء! /١‏ 141ء و إنباه الرواة ؟/ 48. 

© كتاب القصوص ه/159. 

57 المرجع السابق 5/ ١؟١١.‏ ولم أجد هذه الألقاب في كتب التراجم الى رجعت إليها. 

67 ينظر: تاريخ العلماء النحويين ص58. 

5 ينظر: أخبار النحويين البصريين ص58. 

69 ينظر؛ معجم الأدباء 1/ ؟؟1. 


وفساكه: 

اختلف المؤرخون في سنة وفاته- رحمه الله فقيل (144اه)"". وقيل(44 1له)”", 
وقيل (75ه)”", وقيل(/41 1ه )”' وقيل1700ه)”. 

وثلاث منها متقاربة في الزمن وهي /1:5-55:8-741 اه أما رواية (٠"ااه)‏ 
فيردها مجالسته للمتوكل”" التى أكدها كثير من المؤرخين وقد تولى المتوكل الخلافة 
ين 

أما الروايتان (775ه) و(1417ه) فيردهما ما قاله الجاحظ عن أبي عثمان في 
كتابه (البلدان) وقد ذكر فضل البصرة ورجاها وفينا ثلائة رجال ويون ليس في الأرض 
مثلهم .... منهم أبو عثمان بكر بن محمد المازني...”) 

والجاحظ كتب كتابه هذا سنة (754ه)”"» فيكون أبو عثمان المازني- رحمه الله- 
قد مات في هذه السنة أو التى بعدها. 

وأرجح سنة الوفاة (759ه) لأنها مذكورة في أغلب المصادر””'", وأقدمها"", 


والله أعلم. 


57 ينظر: معجم الأدياء .١١8/1/‏ 

9*7 ينظر: إنباه الرواة /١‏ 781. 

7 ينظر: وفيات الأعيان 187/١‏ وإنباه الرواة /1١‏ 588. 

26 ينظر: المنتظم 54/17 7ء والكنى والألقاب 7/ ؟77. 

“5 ينظر: معجم الأدباء .١١9/19/‏ 

9 ينظر: بغية الوعاة .455/1١‏ 

9 ينظر: شذرات الذهب ؟76/1. 

9 ينظر: إنباه الرواة /١‏ “1817 

06 ينظر: المرجع السابق. 

ينظر: تاريخ العلماء النحويين ص ١١‏ ,إنباه الرواة /١‏ 0187 طبقات النحويين واللغويين ص 41» الأنساب للسمعاني 9/ 
57 اللباب لتهذيب الأنساب .١406/7‏ 

"6 ينظر: طبقات النحوبين واللغويين لأبي بكر الزبيدي المتوفى سئة 4/ا"اه ص 917. 
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على الرغم من أن المازني قد تمكن محذق من تعريف نفسه عبر كتابه (التصريف) 
الذي يمكن عذه أوّل كتاب مستقل جامع لأكثر موضوعات الصرف العربي» وأصوله. 
وفصوله بوصفه- أي الصرف- ميزان العربية» وبه تعرف أصول كلام العرب”". وآله علم 
يحتاج إليه جميع أهل العربية أتم حاجةء وبهم إليه أشدّ فاقة .. لآنه لمعرفة أنفس الكلم الثابتة» 
والنّحو إنماهو لعرفة أحواله المتنقلة ولذا وجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة 
التصريف؛ لأن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلاً لمعرفة حاله المتنقلة”". 

وقد وصفه ابن جني» ووصف صاحبه المازني حين قال: في كتاب التصريف 
للمازني قد عنيى به واضعه. وانصرف إلى الاهتمام به مصنّفه. فحظي منه بأقصى ما طلب» 
ووصل إلى غايته من كثبء أن يحمد الله على ما وهبه له من فهمه؛ وأن يسلّم لصاحبه ما 
وفره الله عليه من حفظه'". 

ومن هنا يمكن للباحث بيسر أن يتلمس الملامح المنهجية للدرس الصرفي عند 
المازني, لما بين يديه من مصئّف متكاملء يمكن للناظر فيه أن يتبين مادّته» وأبوابه وفصوله. 
ومنهج صاحبه في البحث والدرس. 

وأما النحو فقد ذكرت المصادر للمازني (ثفاسير لكتاب سيبويه) مثل» الديباج في 
جوامع كتاب سيبوبه”'» وكتاب تفاسير كتاب سيبويه”' وغيرهما من آثاره التّحوية التى لا 
نجد لها إلى اليوم أثرأ إذ أنت الأيام عليها ضياعًا واندثارأء مثلما أتت على الآلاف المؤلفة من 


59 المنصف .لابن جتي: ص ."١‏ 


,"4031١صاهسفنا‎ 5" 


7" ينظر: المنصف ص ه". 


ور ينظر: مععجم الأدباء اسظة 
9 ينظر: بغية الوعاة١/‏ 456. 


كتب تراثنا العربي» وقد تكون عبارة عن تعليقات بسيطة على الكتاب ويدل على ذلك قول 
المازني: من أراد أن يصنف كتاباً كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستح'" 

لذا يتعذر على الباحث أن يصف ما هذا العالم من معارف وفئون أخرى وهو لا 
يملك إلا تفاريق من الآراء والقضايا والمسائل المبثوثة هنا وهئاك في كتب من جاء بعده. ومع 
هذا لا يمكن للباحث الصبور أن يعفي نفسه من النظر والتفحّص وصولاً إلى تثبيت 
الحقائق العلمية والموضوعية التي تلامس مواقف من يقوم بدراسته من حيث موقفه من 
' بعض المسائل النحوية» ومقدّمات التحوء ولعل أبرز ما وقفت عليه من هذا عند المازني هو 
الآتي: 


١‏ -علامات الإعراب والبناء: 

ذكر سيبويه في (باب مجاري أواخر الكلِم من العربية) أربع علامات للبناء هي: 
الفتح» والضمء والكسرء والسكونء وذكر مثلها لعلامات الإعراب وهي: النصب. والجر» 
والرفع, والجزم» وهذه الثمانية علامات أصول. 

فقال: هذا باب مجاري أواخر الكلِم من العربية» وهي تجري على ثمانية مجار: على 
النصبء والجر والرفع؛ والجزم» والفتح» والضّمء والكسرء والوقف. وهذه المجاري الثمانية 
يجمعهن أربعة أضرب: فالنتصب والفتح في اللفظط ضرب وأحل» واججر والكسر فيه ضرب 
واحد. وكذلك الرفع والفتمء والجزم والوقف”" 

وذهب المازني”" إلى أن أنواع الإعراب ثلاثة: الرفع» والنصبء والجر. ورأى أن 
الفعل المستقبل الجزوم فعل مبئي لا معرب. وعلّلَ ذلك بأد الجزم قطع الإعراب» ولأن هذا 
الفعل إنما أعرب لوقوعه موقع الاسم؛ لأننا نقول: محمد يذهب؛» ورأيت رجلاً ينطلق» 
ومررت برجل يقوم» والتقدير فيها: محمد ذاهب» ورآأيتُ رجلاً منطلقاًء ومررت برجل قائم. 
فإذا قلنا: زيد لم يقم» فقد وقع الفعل موقعاً لا يقع فيه الاسم فرجع إلى أصله وهو البناء". 


67 ينظر: تاريخ النحويين البصريين ص186»؛ كشف الظنون1418/7. 

67 الكتاب: 1/١‏ (بتحقيق هارون). 

6 ينظر: الإيضاح في علل النحو: ص 44. التذليل والتكميل: /١‏ 177 مطبوع» والارتشاف: 881/7 
59 ينظر: الإيضاح في علل النحو: ص 44. 


وما ذهب إليه المازني نسبه بعض النحويين إلى الكسائي» وأكثر الكوفيينء قال أبو 
حيان: (... وقال الكسائي وأكثر الكوفيين: أواخر الكلم على ثلاثة أحرف على الرفع» 
والنصب. والمنفض ....)7". 

وقد مال الرضي الاسترابادي إلى مذهب الكسائي, والمازني؛ ورأى أن القول ببناء 
المضارع المجزوم قول قوي» وآله لا يمئعه من القول به إلا كراهية الخروج على إجماع 
النحويين'"» وأرى أن رأي المازني في كون المضارع امجزوم بلام الطلب فعلا مبنياً لا معرباً 
أقرب إلى القبول من الزاوية التعليمية؛ لأنْ فيه تيسيراً على المتلقي من الناشئين إذ إن قولنا: 
اصدق. أو لتصدق» واحد في المعنى فكلاهما طلب في صورة الأمر. 

ولهذا كان المازني يرى أن الجزم قطع الإعراب”"» أي حذفه أو انتفاؤه. 

وإذا كنت قد ذهبت مذهب الازني استنادا إلى عدم التفريق من حيث الدلالة بين: 
اصدق» ولتصدق فإن القول ببناء (لتصدق) أولى من القول ببناء (اصدق)»» إذ إن البناء أصل 
في فعل الأمرء وليس الإعراب. 


؟ -علة امقتضاع جزم الأسماء: 

الجزم كما هو معروف من العلامات الخاصة بالأفعال» كما كان الجرء أو (الخفض)» 
علامة انفردث بها الأسماء. ومثلما تعذر دخول الجر على الأفعال المضارعة وإن تهيا لها 
عامل جرء ولاسيما التى أضيف إليها اسم الزمان» أو مكان من نحو قولنا: (أخرج حيث 
حرج صديقي)؛ لأنّ الإضافة في الحقيقة نما هي للمصدر كأئنا نقول: أخرجٌ حيثُ خروج 
صديقيء ولا يجوز إضافة الفعل ها هنا. ش 

فكذلك يتعذر دخول الجزم على الأسماءء وقد كان حقه- أعنى الجزم- أنْ يدخل 
في الاسم غير المنصرف؛ لأنّه لما حمل على الفعل في امتناع الخفض والتنوين لشبهه به كان 
ينبغي أن يبقى ساكنا في حال الجر لذهاب الخفض منه وألآ يتكلّف حمله على التصب لكن 


“6 الارتشاف: 815/1 وينظر: التذليل والتكميل: /١‏ 170 مطبوع. 
7" ينظر: الإيضاح في علل النحو: 4/ 44 والإنصاف في مسائل الخلاف: المسالة(7؟7). 
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منع من ذلك ما في ذلك من إذهاب العلامتين من الإخلال بالاسي'"» وعلّة امتناع جزم 
الأسماء عند سيبويه يحدّدها قوله: إِنّ بعض الكلام أثقل من بعض. فالأفعال أثقل من 
الأسماء؛لأنٌ الأسماء هي الأول» وهي أشد تمكّناً؛ فمن ثم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم: 
والسكونء وما هي من الآسماء؛ آلا ترى أنّ الفعل لابدٌ له من الاسم؛ وإلآ لم يكن كلاماً 
والاسم قد يستغنيى عن الفعل تقول: الله إِغُناء وعبد الله أخونا”". 

فسيبويه يقرّر أنّ الجزم علامة من علامات الأفعال بوصفها أثقل من الأسماء ومن 
ثم احتيج اللجزم والسكون طلباً لتخفيفها وبعض الكلام أثقل من بعضء فاعطي الثقيل 
تخفيفأ بالجمزمء والاسم خفيف في أصل وضعه فلا يجزم وقد أخذ بهذا التعليل عدد من 
النحويين منهم: الفراء””» وأكثر الكوفيين”'" والقرطبي”". 

وقد ذهب المازني إلى أنّ الجزم لم يدخل الأسماء؛لأكه لا يكون إلا بعوامل يمتنع 
دخوها على الأسماء من جهة المعنى نحو: لم ولاء ولام الأمرء ولا الناهية» وأدوات 
الشرط”". 

وقد أخذبرأي المازني نفرٌ من العلماء منهم المبرد (ت187ه) وغيره. قالوا: إن 
الجزم لم يدخل الأسماء؛ لأنه لا يكون إلا بعوامل يمتنع دخوها على الأسماء من جهة المعنى 
نحو: إه ولماء وحروف الجمازاقه وشبه ذلك» فلمًا مم يصح معنى الجنزم فيها انع دخوفا 
عليها”". 

وعلى الرغم من أن أبا حيان الأندلسي قد حسم هذه المسألة بقوله إن البحث في 
علّة الجزم لا فائدة في ذكره”*؛ أرى أن الجزم علامة نفي في الغالب» والأسماء لا تنفى» 
وإئما ثنفى أحوالها فلذلك لا يدخلها الجزم. 


المقرّب ومعه مِثُل التقريب. لابن عصفور. ص ./١‏ 

97 الكتاب:١/ 7١-7١‏ (هارون). 

“1 ينظر: الإيضاح في علل النحو.ص6١٠.‏ 
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9 ينظر: التذييل والتكميل: ١9/١‏ مطبوع. 
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وإن كنت أرى أن مذهب سيبويه في علّة امتناع الأسماء من الزم رأي راجح, فهذه 
الأسماء متمكنة يلحقها التنوين» فإذا جزمنا الأسماء التقى ساكنان: آخر الاسم والتنوين» 
فلم يكن بد من تحريك أحدهما أو حذفه ولو حركنا آخر الاسم لم يبن للجزم تأثير» ولا 
يجوز لنا حذف آخر الاسم. ْ 

فلم يبق أمامنا إل حذف التنوين» ولو حذفناه لسقطت الحركة محذفه» ولو سقطت 
الحركة سقط التنوين. وبذا نجد أنفسنا ملزمين بتحريك أواخر الأسماء غير قادرين على 
جزمها أعني تسكينها. وعلى هذا يمكن تفسير عدم قبول الأفعال الجرء لأن الجر أصله أن 
يكون بالإضافة» والإضافة إلى الفعل لا تصح. ولأن المضاف إليه يقوم مقام التنوين» 
والأفعال لا تنوّن» ولا تُعرّف. 


؟ - الأسماء الخمسة!) بين الإعراب بالهروفء والحركات: 
اخستلف النّحاة في إعراب هذه الأسماء على وجوه. وقد انطلق خلافهم هذا من 
خلال نظرهم إلى حروف العلّة أعني: الواو والألف. والياء من هذه الأسماء الستة» أو 
الخمسة؛ وكانوا في خلافهم على أقوال كثيرة أشهرها: 1 
الأول: قول سيبويه الذي رأى أنّ هذه الحروف الثلاثة هي حروف الإعراب'". 
وظاهر كلام سيبويه أن هده الأسماء معربة بالحروف نيابة عن الحركات وهذا 
هو المشهور وقد قال به: قطرب9©) والزيادي”؟ الزجاجي". 


“35 والّحاة يبوبون لها ب(الأسماء الستة) المعتلة والمضافة» فهي معتلّة بجذف لاماتهاء إذ ليس في لسانهم اسم على حرقين: 
وإذا وجد من ذلك من نحو: يد ودم عدوه ثلاثياً حلف أحد أصوله. 

"2 شرح المقدّمة امحسبة: لابن بابسشاذ: .1٠١/١‏ والإنصاف في مسائل الخلاف (المسالة الثانية)» وشرح المفصل: .07/١‏ 
وسيبويه لم يتحدّث في إعراب الأسماء الستة وإنما تحدّث في الألف والواو في التثنية واججمع ورأى أنها حروف إعراب 
ينظر: الكتاب7/ 55", 

7 ينظر؛ التذييل والتكميل ١75/١‏ مطبوع. 

69 بنظر: الارتشاف ؟//871. 

9 ينظر: شرح المفصل 0085/١‏ والتذييل والتكميل 175/١‏ مطبوع. 


الثاني: 


والثالث: 
والرابع: 


والخامس: 


والسادس: 


والسابع: 


قول الأخفش الذي رأى ألها دلائل الإعراب» وليست بحروف الإعراب”" 
ونُسب للأخفش قوله: إها حروف إعراب”"' 

قول قطرب: إنها حروف إعراب بمنزلة الحركات”". 

رأي الجرمي إنها حروف إعراب. وانقلابها بمنزلة الإعراب”*) 

رأي الكسائي والفراء”" أنها من مكانين: أي الضمة والواوء والفتحة والألف» 
والكسرة والياء. فالمرفوع معرب بالضمة والواوء والمنصوب معرب بالفتحة 
والألف. وامجرور معرب بالكسرة والياء. فيعرب بالحركات والحروف معاً. 


قول الربعي إن هذه الأسماء في الأصل معرية بالحركات»؛ فأصل المرفوع: 
أَبَوُك والمنصوب: أبوّك؛ والمجرور: أبوك فقلبت في النصب الفأء واستثقلت 
الضّْمة في الرفع فنقلت إلى ما قبلهاء وكذلك استثقلت الكسرة فنقلت وقلبت 
الواو ياء لانكسار ما قبلها. ففي الرفع: نقل فقط. وفي النصب: قلب فقطء 
وفي الجر: قلب ونقل'"". 

هو رأي المازني الذي رأى أنّ هذه الأسماء معربة بالحركات. إلا أنها أشبعت 
فافضت إلى هذه الحروف”". أي إن الباء في (أبوك) حرف وقع عليه إعراب» 
فالواو أصلها ضمّة مشبعة» والألف فتحة مشبعة» والياء كسرة 


تفي يداها الخصى في كل هاجرةٍ في الدراهيم تنْقادُ الصياريفم 


أراد: الدراهم, والصيارف7) 


“2 ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب: للعكبري: .55/١‏ 

7 ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (المسألة الثائية). 

7" ينظر: شرح الأشموني: .4/١‏ 

67 ينظر: المقتضب: ؟/ 105-161 وشرح المفصل: .07/١‏ 

ينظر: الإيضاح في شرح المفصل 1١17/١‏ والارتشاف 88/5 والممع ١//1؟١.‏ 
9 ينظر: اللباب: .4٠/١‏ 

ينظر: اللباب: »4٠ /١‏ وشرح المفصل /١‏ 01: والارتشاف 7//ا"41. 

9 ينظر: الإنصاف: المسألة (الثانية). 


م ص سس سس سس لإ محص سس ع سس 


وفي الوقت الذي لا نجد فيه حاجة إلى مناقشة هذه الآراء جميعهاء إذ تكفلت بذلك 
أكثر كتب النحو التي بين أيدينا ونرى أنه لابدَ من التأكيد على أمرين: 
الأوّل: يتعلق بأقرب الآراء لسدى بعض النحاة» وهو الرأي الذي نسب إلى الرّبعي: أبي 
الحسن علي بن عيسىء لخلوّه من التكلف والتعسّف. ولا سيّما قوله الذي يقضي 
بأنّ هذه الأسماء معربة بالحركات. لا بالحروف7" 
والثاني: يتعلق برأي المازني الذي رد من أوجه كثيرة منها: 
أ- إن إشباع الحركات | ا ميدانه الضرورة الشعرية, وإطلاقه على غير ذلك 


زفق 


ممتنع بإجماع التحاة 
ب- إنّ حركات الإعراب في حال الإفراد هو الباء بوصفها آخر الكلمة بعد 
حذف لامها فيكون الاسم على حرف واحد وهذا من أبعد الأشياء بل هو 
معدوه”". 
ج- إن أحرف الإعراب لا تكون حشوا في الكلمة”''.وعلى هذا يمكن رد من 
رجّح قول الربعي الذي يلتفي رأي المازني في هذا؛ أعنى ني أن حركات 
الإعراب لا تكون حشواً في الكلمة» ولذلك لا تقلب ولا تُشبع. 
ولم يبق في تقديري إلا القول بإعراب هذه الأسماء بالحروف رفعاً بالواو ونصباً 
بالألف. وجرا بالياء» وهو الرأي المنسوب لسيبويه ومن تبعه. 


5 - إعراب المنتى وجمع المذكر السالم: 
قيل في إعراب هذه الأسماء أكثر الآراء التي قيلت في إعراب الأسماء الخمسة ولا 
سيما الآراء من الأول إلى الرابع؛ ولست بحاجة إلى تكرارها””". غير أن الحاجة تدعوني إلى 
ذكر مسألتين: 


6 ينظر: ثمار الصناعة: ص١؟؟.‏ 

67 ينظر: أسرار العربية ص5 والانصاف١/ ١‏ 7, وشرح التسهيل١/‏ 47. 
ينظر: شرح المقدمة الجزولية 175/1١‏ ,الشمع .115/١‏ 

67 ينظر: اللباب /1١‏ 47. 

0 ينظر: شرح المقلّمة المحسبة: 114-114/1.؛ وهمع الموامع: .884/١‏ 


الأولى: ما قال به الدينوري (الجليس) أبو عبد الله الحسين بن موسى من علماء القرن 
الخامس الهجري إن الآلف في قولنا: الزيدان في الرفع ثلاثة معان: وذلك أنها 
علامة الرفع» وعلامة التثئية» وحرف الإعراب, ولا إعراب فيها ظاهر. ولا مقدرء 
وكذلك الياء في (الزيدين) في حال النصب والجر”". 

والثانية: ما نسب إلى المازني من أن حركات الإعراب مقدّرة في المثنى والجمع فيما قبل 
الآألف والواو والياء» وهذه ال محروف دلائل على الإعراب» ومنع من ظهور 
الإعراب شغل ما قبل هذه الحروف بالحركات التي اقتضتها الحروف”". 


وعلى الرغم من أن المازني هنا يكاد يبتعد عن قوله في إعراب الأسماء الخمسة 
بإشباع الحركات؛ لكنه يظل بعيداً عمًا تقرّر بشأن إعراب المثنى والجمع عند غيره من 
سنرجّح آراءهم؛ فالقول بأن حروف العلّة: الواو والألف والياء حروف دالّة على الإعراب» 
وليست إعراب. مذهب غير مقنع لجمعه بين القول بالدلالة على الإعراب» والقول بنفي 
صفة الإعراب عن هذه الحروف. 

أمّا قول الدينوري (الجليس) فغريب حقاء فالمعروف أن حرف الإعراب- أيأ كان- 
يكون الإعراب عليه نفسه. إِمّا ظاهرأ كالدال من (محمد)» أو مقدّراً كالواو والألف والياء 
في الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم» عند مّن يرى أنّها حروف الإعرابء ولذا 
فقول الدنيوري إن الألف حرف الإعراب» وحكمه في الوقت نفسه بأن لا إعراب فيها- 
ظاهراً أو مقدّراً- حكم غريب؛ لأنّ حروف الإعراب يقتضي أن تكون حركات الإعراب 
مقذرة عليها”". 

ولذا لا أرى إلا قول سيبويه ومن تابعه جديراً بالقبول.فحروف الواوء والألف 
. والياء هي حروف إعراب: لأنها مزيدة في أواخر الأسماء شأنها شأن تاء التأنيث» وألف 
وحرف النسبء وعلى هذه الحروف المزيدة يظهر الإعراب كما هو معلوم. 


9 ينظر: الارتشاف: ؟/019. 
7" ينظر: ثمار الصناعة: 91917-؟؟. 


0 


ثم أن هذه الأسماء أعني: المثنى وججمع المذكر السالم أسماء معرية» والأصل قْ كل 


معرب أن يكون له حرف إعراب”". 


ه - هذف الاسم الموصول: 
ذهب الكوفيون”"» وآبو عثمان المازني» وآخرون إلى جواز حذف الاسم الموصول 


قال أبو يعلى: قرأ أبو عثمان: #لقّد تَقَطْمَْ بَيتكب”" وقال: أنشدني الأصمعي عن أبي 
عمرو بن العلاء: 


كأنُ رماحّنا أشطان بكر بعسيار بين جاليها جرور 


بالرفع» وهو ظرف في الأصل فصيره اسمأ ورفعه 0 

قال فمن قرأ (بيتكم)؟ يريد: ما بينكمء قلت: فتحذف الموصول وتترك الصلة قال: 
نعم أقول: الذي قام وقعد زيد» ومعئاه: الذي قام والذي قعد زيد» وقد حرف الموصول في 
كتاب الله جل وعزء قال الله جل وعز: إإِنَّ آلْمُصَّدِقِينَ وَآلْمُصّدِفَتِ وَأَفَرَضُوا أله قَرضًا 


حَسَكًا)'» ومعناه: والذين أقرضوا الل هذا مثله”". وقد اختار هذا الرأي جماعة من 
النحويين منهم ابن فارس”, وابن مالك7) وأبو حيان) وغيرهم. واستدل ا مجيزون 
للحذف بالسماع: ْ 


.1١ 5/١ ينظر: اللباب‎ 59 

ينظر: شرح الكافية #/ 140. والارتشاف 7/ .1١46‏ 
7" سورةالآنعام من الآية (44). 

69 سورةالحديد من الآية (18). 

9 مجالس العلماء للزجاجي ص١١١.‏ 

69 ينظر: الصاحي ص175. 

ينظر: شرح التسهيل1/ 0؟. 

)0 ينظر: البحر المحيط 777/8 


4 و هه 


: . 853 8 لم 5 ااه ١‏ 
ومن ذلك غير ما سبق قوله تعالى: (وَقُولُوَا َامئَا الى أنرل إِلَيّكا وَأَنِلَ 
ِلَتِكد4”' أي: بالذي أنزل إلينا والذي أنزل إليكم. لأن الذي أنزل إلينا غير الذي أنزل 
إلى من قبلناء وقوله تعالى: لإيَسْمَلهُه من فى أَلسّموَاتِ والأزض)”", أي: ومن في الأرض؛ 
وقوله تعالى: لوَمَا مِكآ إل لد مَقَام مَعْلُوم76". أي إلا مَنْ له مقام .ومن ذلك قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: مثل الّْهِجّر كالذي يُهدي بدنة» ثم كالذي يُهدي بقرة» ثم كبشأء ثم 
دجاجة» لم بيضة”7 1 . : 
قال ابن مالك: (فإن فيه حذف الموصول وأكثر الصلة ثلاث مرات, لأن التقدير: ثم 
كالذي يهدي كبشأء ثم كالذي يهدي دجاجة: ثم كالذي يهدي بيضة:» وإذا جاز حذف 
الموصول وأكثر الصلة؛ فأن يحذف الموصول وتبقى الصلة بكاملها أحق بالجواز وأولى)””' 
ومن ذلك أيضاأً قول شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم: 
فَمَنْيّهجُو رسو ل اللو متكم 2 ويمدحٌّه وي صر سوام" 
وقد منع ذلك جمهرر البصريين ومنهم سيبويه” والمبرو0؟ وغيرهما”". 
قال أبو علي الفارسي: وأنشد سيبويه: 


و5 ل أ مُفارقفُة]: 1 0( م قاعم أبيك إلا الفر 010 


سورة العنكبوت من الآية (45). 

7 سورة الرحمن الآية (18). 

57 سورة الصافات من الآية (1514). 

©“ . الحديث أخرجه البخاري في: كتاب الجمعة, باب الاستماع إلى الخطبة /١‏ 815. 
شواهد التوضيح ص لالا. 

69 ينظر: المقتضب 179//7. 

ينظر: الإنصاف ؟/ ١‏ ؟الاء الارتشاف 48/9 .١٠١‏ 
9 ينظر: الكتاب ؟/ ؛ 8-88" 

659 ينظر: المقتضب 178/7. 

“© ينظر: الأصول 11/97/15 

269 ينظر: الكتاب 7/ 4"ا". 


سس سس سس رسع سح سس 


قال: لا يجوز أن يكون قوله (إلا الفرقدان) على (إلا أن يكون الفرقدان) وإما لم يجز 
هذا لأنك لا تحذف الموصول وتدع الصلة؛ لأن الصلة تذكر للتخصيص والإيضاح 
للموصولء فإذا حذفت الموصول لم يجز حذفه وذكرك ما يكون إيضاحاً له ونظير ذلك 
(أجمعون) في التأكيد» لا يجوز أن تذكره وتحذف المؤكد”". وقد أول جمهور البصريين الآيات 
القرآئية التي استشهد بها الكوفيون والمازني» وحملوا الأبيات الشعرية على الضرورة'". ومن 
ذلك التأويل: 

قال تعالى: لوَمَا مآ ِل لَُم مَقَامُ مَعلُوم76” على رأي الكوفيين حذف الاسم 
الموصول والتقدير: وما منا إلا منْ له مقام معلوم. 

وحمله سيبويه وأصحابه على الصفة أي: وما منّا أحدّ إلا له مقام معلوه”". 

وقد ذكرت تأويلات إعرابية على رأي البصريين لاستشهاد المازني بالآبتين: 

قوله تعالى: لآلَقَد تُقَطُمَ بتكم" وقوله تعالى: إن الْمُصَّدْقِينَ وَالْمُصَّدِِقَتِ 
وَأَرَضُوا أله فَرَضًا حَسَكا”". ومنها التالي: ١‏ 
-١‏ أن (بينكم) منصوب على الظرفء وفاعل (تقطع) التقطع أي تقطع التقطع بينكم'". 
1- أن (بينكم) منصوب في اللفظ. مرفوع في امحل لأنه فاعل وجاز نصبه لاطراد 

استعمالهم إياه ظرف!". 
“0 أن (بينكم) مبنيى على الفتح في محل رفع فاعل» وبني لإضافته لغير متمكه”. 


“'' ينظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب ص455. 

ئذ اشمع .185/١‏ 

5*7 سورة الصافات من الآية .)١58(‏ 

49 ينظر: الارتشاف ؟15/9١1.‏ 

97 سورةالأئعام من الآية (44). 

59 سورة الحديد من الآية (16). 

ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١/١48؛‏ البحر الحيط4/ 81 1ء الدر المصون #/ .١75‏ 
9 ينظر: التبيان في إعراب القرآن +2٠8 /١‏ الدر المصون 1717/9 

59 ينظر: الدر المصون .1١171//#‏ ش 


2-5 أماالآبة الثانية: أن قوله (وأقرضوا) معترض بين اسم (إن) وخيرهاء وهو 
(يضاعف». وإئما قيل ذلك لثلا يعطف الماضي على اسم الفاعل”". 


وذلك لأدلة السماع؛ أما ما ذهب إليه المانعون للحذف من التأويل» ففيه تكلف لا حاجة 
إليه» ومذهب المازني فيه يسر وسهولة للمتعلم. 


99 ينظر: التبيان في إعراب القرآن ؟/ 01 4: الدر المصون 10/8/5؟. 


المبى الثاني 
نحوا مازني في المرفوعات الاسمية 


عند بحشي عن مسائل نحوية فيما أثر عن المازني في باب المرفوعات الاسمية من دون 
غيرها من المسائل النحوية» وجدت أن هذه المسائل قد انحصرت في المبتدأ والخبر والفاعل» 1 
فهي على مسألتين» وتحت كل مسألة منهما مسائل: 


القسم الأول: في المستدأ والخبر: 

على كثرة ما بحثت عنن آراء توضّح أفكار المازني في المبتدأ والخبر. وعلى قلّة ما 
وقفت عليه من ذلك ألسيت له قضايا يمكن للباحث الوقوف عندهاء وموازنتها بغيرهاء 
ومحاولة البت في أمرهاء ومن ذلك: 
١‏ - تقديم الخبر وجوبا: 

من أشهر المواضع التى يوجب النّحاة تقديم الخبر فيها على المبئدأ كون الخبر لفظأً 
من الألفاظ التي لما الصدارة في الكلام”''» كأسماء الاستفهام المتضمنة معنى الظرفية أو 
الحالية من نحو: متى» وأين» وكيف. وكم» كقولنا: متى المسيرء وأين المسكن» وكيف حالك؟ 
وكم كتبك؟ فمثل هذه الألفاظ تستحق التقديم؛ أو التصدير بنفسها'". 


لل ومن موافسع تقديم الخبر وجوبأ كونه ظرفأ أو جار ومجروراً والمبتد! اسم كرة محضة» ولا مسوغ للابعداء بها: كقوله 
تعالى: لوَعَلَ أَتِصَرِهِمْ غِسَنوَة من سورة البقرة/ /ا. فان كان للنكرة مسوغ آخر للابتداء جاز التقديم والتاخير كقوله 
تعالى: لوَعِندَهه مَنَاتِحُ مسب من الأنعام/ 04. 
وكرن المبتدا مشتملاً على ضمير بعود على بعض الخبر. كقوله تعالى: (أم عَلَنْ قُلُوبِ أُفََالَهَا من سورة محمد/ 4 ؟. وان 
يكون المبتدا محصوراً ب (الأ) لنظأ كقولنا: مالنا إلأ إتباع الحق: أو معنى كقولنا: ما عندنا إلا الخير. 

7 هناك الفاظ تستحق التصدير على غيرهاء ومنها ما يُسبق بلام الابتداء من نحو: لفاضلٌ محمد. أو ما أضيف إلى ما له 
الصدارة في الكلام من نحو: صبيحة أي يوم سفرّك؟ ومنه: عند من حُسْْ الرأي؟ 
وينظر: عداية السالك إلى ألفية ابن هالك. د.صبيح التميمي: ؟/ /48-41. 


وقد خرج علينا الأخفش والمازني برأي آخر يجيزان فيه تأخخير الخبر إذا كان أداة 
استفهام وعلى رأيهما يمكن القول: حالّك كيف؟. والمسيرٌ متى» والمسكن أين؟ ونحو 
ذلك.وخالفهما أبو حيان الأندلسي حيث قال: يجب تقديم الخبر إذا كان أداة استفهام نحو: 
أينَ زيد؟ أو مضافاً إليها نحو: صبح أي يوم السفر؟”'". 

وأرى في رأي الأخفش وامازني بُعداً لا مبرّر له لأنه مُرْيك للقواعد التي تقرّرت 
بهذا الشأن» أعنى تقسيم الكلم إلى ما له الصدارة من الكلام؛ وما ليس له مثل هذه الصدارة» 
ثم تقسيم ما له الصدارة من الكلام إلى ما يصلح الابتداء به مصدراً وإلى ما يُخير به مصدراً. 
والقول بخلاف ذلك لا ينفع حتّى القائلين بتيسير بعض الأوجه التحوية. مما لا نجد في رأي 
المازني فيه نصيبا من ذلك. 


؟ - حكم الاسم المشفول صننه: 

من المعروف في باب الاشتغال”" أن الاسم المشغول عنه أعني: المتقدّم على الفعل 
في نحو: (الحق انصره) له وجهان إعرابيان: 

أولهما: الرفع على الابتداء. 

وثانيهما: النصب على المفعولية» بفعل محذوف وجوبا يفسّره معنى ولفظاً الفعل 
المذكور. هذا بالمعنى العام للاشتغال. وهناك تفاصيل كثيرة لأوجه الاشتغال أسهب 
النحويون في ذكرهاء ولا سيّما الاسم المشغول عنه من وجوب رفعه؛ أو وجوب نصبه. أو 
رجحان النصبء أو استواء الرفع والنصب من غير ترجيح؛ أو رجحان الرفع'". 

ومما يترجّح فيه النصب على الرفع في باب الاشتغال وقوع الاسم المشغول عنه قبل 
فعل دال على الطلب المحضس”؟. أمرأ كان هذا الطلب المحضء أم نهيأء أم دعاءً نحو: الحق 
أنصفه. والحق لا تظلمه. والكرب فَرَّجْة يا الله. 


"6 ينظر: ارتشاف الضرب: /7١١1ء‏ وهمع الموامع: .51/1١‏ 

“6 ينظر: شرح أبن عقيل 711/17. وشرح التصريح: /١‏ 81؟. 

'' ينظر: الكتاب: /١‏ 1109 والتسهيل لابن مالك: ص48. ومغني اللبيب /١‏ 1[/9؛ 151409/7. 

7 إذالم يكن الطلب مخضا كالطلب باسم الفعل من نحو: الكتابٌ دوئك» أو الح عليك. وجب رفع الاسم هنا لا غير لعدم 
جواز النصب لكون اسم الفعل لا يعمل فيما قبله على أرجح الآراءء وشرط الاشتغال هو إذا تفرّغ فيه العامل من 
الضمير نصب التقلّم. وينظر: هداية السالك: 47/7 8. 


وترجيح النصب هنا متّفق عليه مع إمكانية الرفع؛ لأنّ الرفع يقتضي الابتداء» 
والابتداء يقضي أن تكون الجملة بعده خبرية» والإخبار بالجملة الطلبية كالرصف بها محل 
خلاف, ترجّح فيه مذهب القائلين بعدم جواز الإخبار أو الوصف بالجملة الطلبية"". 

هذا إذا خلت الجملة الطلبية بعد الاسم المشغول عنه من الفاء”". 

أمّا إِذا كانت هذه الجملة الطلبية بالفاء» فإئّها إِمّا أل تتضمن معنى الشرط» وحينها 
لا يجوز دول الفاء في خبر المبتدأ فيها من نحو: محمد أكرمه؛ ولا يقال: محمداً فأكرمه. 

وإما أن تتضمن معنى الشرط فيجوز دخول الفاء في الخبر””". 

وقد أجاز المازني خلافاً للنحاة رفع (محمد) في نحو: محمدا فاكرمه. على الرغم من 
عدم تضمّن الجملة معنى الشرطء والذي جوز للمازني أن يقول بذلك هو أنه عد الفاء 
زائدة”". 

والأمر عندي يتحدّد في وجهين: 
الأول: أنّ القول بالرفع بعيد لاتفاق النحاة على النصبء والرفع مختلف فيه لقلّة 
وروده. أمَا نحو قوله تعالى: لوَاَلسَارِقَ وَآلسَارِقة فَأقَطْعُوَا أيَدِيَهُمَا4”” وقوله تعالى: لزاني 


وَآلَانِ فَآَجَلِدُوا كُلّ وجل مما مِأنَهَ جَلدَق4”". فظاهر الآينين الكرمتين أن الاسم المتقدّم 


9 
5-2 


مبتدأء واء لحملة ا لطلبية بعده خبر. والرفع قد أجمع عليه القراء السبعة» وخرجه سيبويه 
ومن تابعه مين التحاة لا على أساس أنه مبثدأء وخيره الجملة بعده» ولكن على أساس 


99 ينظر: شرح ابن عقيل: ١/5/ا4.‏ 

9" الأصل في الخبر ال يدخل عليه(فاء)؛لأنه في علاقة تلازمية مع امبتدأ تشبه علاقة الفعل بالفاعل» ونسبته إليه» ونسبة 
النصفة من الموصوف. غير أننا نلحظ في بعض التراكيب وجود قاءٍ مقترنة بهء وذلك إذا كان المبتدأ يشبه أسماء الشرط كأن 
يكون اسم موصول من نحو: الذي يتفوق فامنحه جائزة.أو مضاف إلى اسم موصول تحو: كل الذي تفعل فُلّك.....والفاء 
في مثل هذه التراكبب وما جرى مجراها زائدة للتوكيد. ومن النحاة مَنْ يطلق عليها (الفاء الفصيحة) التسهيل في شرح ابن 
عقيل: ١١8/١‏ بتصرف. 

7" ينظر: الكتاب: /١‏ ٠/اء‏ 407؛ والمقتضب:7/ 150» والإيضاح الحضدي:١/‏ 07. 

69 ينظر: الانتصار: ص 98. 

من سورة امائدة: الآيةام7). 

9 من سورة النور: الآية(؟). 


أنه مبتدأ خيره محذوف وتفديره في آية المائدة: فيما عُرض عليكم السارق والسارقة... أما 
االجملة الطلبية فليست من الخبر في شيء. وإِنْما هي جملة مستأنفة لوجود الفاء الى تمنع من 
عدّ هذا الأسلوب اشتغال» هذا رأي سيبويه ومن تابعه. 


أما المازني فقدل أجاز الرفع على الابتداء» والإخبار با حملة الطلبية بعل» وعد د الفاء 


زائدة”". 


والثاني: أن القول بالرفع على الابتداء» وهو مذهب المازني ومن تابعه يقنضي جعل 
الجملة الطلبية خبرأء وهو أمر مُختلف فيه كما بينت سابقاً. 

زد على ذلك أن الشواهد لا تسعفه مثلما تسعف قول سيبويه ومن تابعه"'' وعليه 
أرى إمكانية قبول رفع الاسم لا على كونه مبتدأ خبره ما بعده» بل على أنّه مبتدأ خبره 
محذوف, مع التاكيد على أنّ الجملة الطلبية لا تصلح خبرأ كما لا تصلح صفة؛ لأن الخبر 
يحتمل الصدق والكذب- غالباً-» والجملة الطلبية ليست كذلك. خلافاً لمن أجاز ذلك7". 


؟ - الابتداء بأن ومعموليها: 
يسرى سسيبويه أن (أنّ وما بعدها) في موضع رفع على الابتداء في نحو قوله تعالى: 
لون َايَتِهمَ أنكَ تَرَى الْأَرَضَ حُشْعَة6”» وإن كان لا يجيز أن يكون (أنّ) في أوّل الكلام» 


ولكن لا كان قبلها شيء صلح الابتداء بها 
أما المازني فكان يرى أن (أنْ وما بعدها) في موضع رفع بإضمار فعل» فيما لا يجوز 
أن يبتدأ به» كما 57 تقول: كيف زيل؟)» والتقدير عنده: كيف استقرٌ زيد؟, 


"5 ينظر: الكمتاب: /١‏ 154؛ وإعراب مشكل القرآن: ؟/7١1؛‏ وشواذ القراءات: لابن خخالوية: ؟؟» وشرح التصريح: /١‏ 
1 

“6 ينظر: الكستاب: ١/١‏ 1لاء معاني القرآن: للأخفش )80-17/١‏ والإيضاح العضدي: ١‏ / 207 وششرح المفصّل: 
٠٠١/١‏ . واخرانة للبغدادي: 318/1١‏ #/ مق .1751١/4‏ 

7" ينظر: الكتاب: .١1"8 /١‏ والتسهيل لابن مالك: ص48. 
ومغني اللبيب 119/١‏ ؟/541:429. 

99 من سورة فصلت: الآية(99). 

7 إعراب القرآن للتّحاس: 5"/4. 


ممسسسع سس سس سس سه لاعس سس سمس سس 


ولكن هل يجوز أن يآأني الفاعل جملة؟ ذلك محل خلاف بين النحاة» تغلب فيه 
جانب القائلين بمنعه كما سنرى لاحقا. 

ويرى الباحث في قياس المازني لما جاء في الآبة الكريمة على: كيف زيد؟ وتقديرها- 
عنده- (كيف استقرٌ زيد) مذهباً بعيداً في التخريج النحويء ولاسيّما أنه قد استقرٌ عند 
النحاة اتفاقاً أنَّ (كيف)؛ وغيرها من أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام» وموقع من 
الإعراب» وهو في المئال خحبرٌ مقدم لا غير» وعلى تقدير المازني يكون حالاً مقدمأًء وهو 
بعيدء وإن كان الحال ملحوظاً بالمعنى فقط» ومن خلال الإجابة عن السؤال» حين نقول: 
متفوق» أو بخير. 

ولذا يكون رأي سيبويه أكثر قبولاً عندي من رأي المازني. 


4 - في معنى الإخبار ب(أفعل التفضيل): 

كان الأخفش على ما يحكى عن المازني يرى في (أفعل) في نحو قولهم: زيدٌ أفضل 
من عمرو وأكرم منه: أن أفعل في هذا الباب- أعنى باب اسم التفضيل- إذا صحبه (مِن) 
فإنما يضاف إلى ما هو معنى, فلا يكن ولا يجمع» كما أن (بعض) كذلك لا يثنى» ولا يجمع؛ 
ولا يؤنث» كقولك: بعض أخوتك خرجاء وخرجواء وخرجن. 

أمّا لمازني فلا يرى رأي الأخفش» وعنده أن المعنى في قولهم: زيدٌ أفضل من عمرو 
وأكرم منه أي: ففضْلْهُ يزيد على فضله وكرمه يزيد على كرمه» وعلى راي المازني يكون 
(أفعل التفضيل). بمعنى المصدرء وهذا لا يثنّى, ولا يجمع؛ لآنّ المصدر لا يمكن فيه الجمع 
والتعنية”". 

وكان رأي الفراء (ت707ه) تخالا المازني» والأخفشء وعنده أن (افعل) في هذا . 
التركيب ونحوه نما يضاف إلى شيء يجمع الفاضل والمفضولء وهذا السبب أستخني بتثنية ما 
أضيف إليه؛ وجمعه» عن تأنيئه هو وجمعه وتأنيثه في ذاتف فصار بمنزلة الفعل الذي إذا تقدّم 


997 ينظر؛ مجالس ثعلب: ص 797 


يستغنى بما بعده من تثنيته وجمعه”'' والملحوظ هنا أن رأي الفراء يكاد يجري في السياق الذي 
جرى فيه رأي الأخفشء. وهو تقدير الفعلية في (أفعل التفضيل»» أما المازني فقد قضى بتقدير 
المصدرية» وهو الأقرب عندي بالأخل لسبيين: | 

الأول: أنْ الصدر اسم؛ وأفعل التفضيل اسم- أيضا- وهما وإن اختلفا في 
الاشتقاق بوصف الأول اسمأ من أسماء المعاني» والثاني من المشتقات إلا أن تقدير الاسم 
بالاسم أولى من تقدير الاسم بالفعل. 

والثاني: أن المصدر أصل الاشتقاق على ارجح الآراء'"؛ لدلالته على العموم؛ 
والأفعال دالّة على الخصوص. والعموم قبل الخصوصء؛ وشرح ذلك: أنّ المضادر تدلُ على 


0 


حدث وزمان مجهول» والفعل يدل على حدث وزمان مغختص 


ه - الاسم المرفوع بعد الظرف أو الجار والمجرور: 

من المعروف أن الظرف من حيث الدلالة ينقسم إلى قسمين: ظرف زمان» وظرف 
مكان”'' والمبتدأ في غالب الأمر ضربان”': جئة"'» ومصدر. فظرف المكان يقع خبراً عنهما 
جميعاًء وظرف الزمان يقع خبراً عن المصدر حَسْبُ 'ووجه ذلك أن الظرف إذا لم يختص 1 
يُفْدء والخبر كما قلنا مقصود به الإفادة» والجثث توجد في الجزء من الزمان وجوداً متساوياً لا 
تتما نع فيه» خلاف وجودها في المكان» فليس لبعضها به اختصاص دون بعض كاختصاصه 
بالمكان» وحال الزمان مع الأحداث كحال المكان مع الأحداث والأعيان فلذلك يفيد 
الإخبار عنها بظرف الزمان”". 


ينظر: الأشباه والنظائر في النحو. للسبوطي: 9/ 97. 

7 هله مسألة مشهورة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين. إذ ذهب البصريون إلى أنّ المصدر أصل الاشتقاق» وقال 
الكوفيون: إِنْ الفعل أصل الاشتقاق. ولكل حججه. ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: المسألة (الثامنة والعشرون). 

7" ثمار الصناعة ص40؟. 

40 وهناك تقسيم دلالي آخر للظروف يجعلها على قسمين: ظروف مبهمة أي غير محدذة الأقطار زماناء ومكانأء وغير مبهمة» 
وهي الت يمكن تحديد أبعادها الزمانية والمكانية. 

قلت: في الغالب؛ لأنْ المبتدأ قد يكون مصدراً مؤولاً بمصدر. 

“2 قصد النحاة بالجثة ماله وجود مادّي محدد الأبعاد ويمكن استخدام الذات عوضاً عن الجثة. 

0 ثمار الصباعة: 705-/ا9؟., 


“د | ا 


واللجار والمجرور؛ وظرف المكان صالحان للإخبار بهما عن المبتدأء نقول: لالْحَمَدُ 
يه" وقوله تعالى: لوَآلرَحَبْ أَسْفلٌ نكن" بتقدير: كائن لله. والركب مستقر 
أسفل منكم» وبهذا يكون التقدير من قبيل الإخبار بالجملة عند أغلب البصريين» لكنٌ هذا 
المحذوف لا يظهر لدلالة الظرف عليه» ولذلك استغنوا عن ذكره؛ بل أوجبوا حذفه» بوصفه 
كوناً عاماً مفهوماً من غير حاجة لتقدير» أو ذكرء إلا إذا دل على كون خاص في نحو قولنا: 
(محمد موجود في الدار)» أو (محمد مقيم عندك) فلو حُذْف الخبر (موجود؛ ومقيم) لم يفهم 
المتعلّق الخاص””. 

وقد اختلفوا في المرفوع بعد الظرف على أوجه: 

الأوّل: رأي الأخفش”'' وأكثر الكوفيين”” أن الاسم إذا وقع بعد الظرفء أو الجار 
والمجرور ارتفع به أو بهما. 

الثاني: رأي المازني اتباعاً لسيبويه وأكثر البصريين فيما بعد القائل بأنْ الاسم الواقع 
بعد الظرف أو الجار والمجرور مرتفع بالابتداء» كما ارتفع به مقدّمأء والظرف والجار والمجرور 
في موضع الخبر""» وهذا كقوهم في: (قائم زيذ) إن (قائم) خبر مقلم؛ و(زيدُ) مبتدأ مؤخره 
وفي الظرفء أو الجار والمجرور ضمير يعود إلى المبتدا”" لذلك (أن) ترفع الظاهر””. 

وعلى الرغم من أن الظرف والجار والمجرور قاما مقام الخبر» وانتقلت إليهما آثاره 
على حدّ تعبير ابن يعيش" إلا أن هذا الانتقال انتقال صناعي محضء ولا علاقة له بالدلالة 


7 من سورة الفاتحة الآية/ 7 

97 من سورة الأنفال الآية/ 47. 

7 ينظر: التسهيل في شرح ابن عقيل. د.هادي نهر 141/7 . 

9 ينظر؛ المسائل العسكرية ص8١١9-1١1.‏ 

ينظر: اتتلاف النصرة ص١41-91.:‏ والارتشاف 7/ 1177. 

' بينظر: الكتاب: ١/8/!؟:‏ وشرح اللمع: للواسطي: ص1 والإنصاف في مسائل الخلاف (المسألة:السادسة). وقد جعل 
الأنبا ري المبرد من أصحاب الرأي الأوّل» ولم أجد له في المقتضب رأياً يصب فيما قررّه الكوفيون. 

2.1١79 /# الارتشاف:‎ "9 

الانتتصار: ص 178. 

“5 ينظر: شرح المفصّل: /١‏ 40. 


المستفادة» إلا بتقدير الخبر ب(مستقر) أو (استقر)» والقول الذي أراد به أصحابه تخالفة 


سيبويه والمازني قول بعيدء وهو- أساساً- صدى لنظرية العامل التي شغلت بال النحاة 
لق 1 


بصريين وكوفيين من غير أن يتفقوا على رأي واحد فيها 
وإذا كنا غد البصريين يؤكدون أن المبتدأ مرفوع بالابتداى والخير مرفوع بالمبتدأ 5 

الجمل التى يكون فيها الخبر اسمأء وليس ظرفاًء أو جارأً ومجروراً من نحو: : الحق واضحٌ فمن 

الأولى أن يقولوا في المبتدأ الواقع بعد الظرف أو الجار وانمجرور إِنّه مرفوع بالابتداء» وليس 


١‏ - تقديم خبر (ما): 
من الشواهد التي للنحويين فيها كلام مستفيض قول الفرزدق: 


نَامْبَحُوا قلا أعَاة الله ننمتهم إذهُم قُرِيشٌ وإذ ما مِثْلّهم بَشْرُ 


وهو من شواهد سيبويه إذ يرى أن الشاعر هنا نصب الخبر مع تقدمه على 
الاسه”". وهذا تخالف لرأي الجمهور الذي يمنع تقدم خبر (ما) على اسمهاء وحجتهم في 
ذلك أن (ما) فرع على (ليس) فلا يتصرف تصرفه فلا يجوز أن 7 تقول: (ما ذاهبأ زيدٌ) فتُعمل 
(ما) مع تقديم الخبر على الاسم كما تقول: (ليس ذاهباً زيذ) لأن الفرع لا يقوى قوة 
الأصلء وليس الشيء إذا شبه بالشيء أجرى مجراه في كل شيء””". 

وقد رد أبو عثمان المازني على سيبويه بقوله: زعم سيبويه في ببت الفرزدق: 
فأصبحوا.... أن بعض العرب إذا قُدم خبر (ما) نُصب بهاء وهذا وهم منه لأنه قال: بعض 
العرب يشبه (ما) ب(ليس) فكما يُقدم خبر (ليس) كذلك يُقدم خبر (م1) وهذا لا يجوز لأن 
(ليس) فعل و(ما) حرف بجاء لمعنى..:”. 


“6 قال الكوفيون إن المبتدا مرفوع بالخبرء والخبر مرفوع بالمبتدأ فهما مترافعان. وقال البصريون: إن المبتدأ مرفوع بالابتداء» 
والخبر مرفوع بالمبتداء والعامل في المبتدأ معنوي ليس في تقدير اللفظ. 

7" ينظر: الكتاب: 75١/١‏ .والمقتضب 2151/4 والانتصار ص 064. 

7 ينظر: المقتصد .477/١‏ واللباب .19737/1١‏ 

0 مجالس العلماء للزجاجي ص 50-89. 


ل 0 


ولذلك يرى أبو عثمان المازني أن (مثلهم) في الببت منصوب على الحال ويكون 
الخبر مضمراً والتقدير وإذ ما في الدنيا مثلّهم بشن أو وإذ ما هناك مثلّهم بشن فيكون (بشر) 
مبتدأ وهناك أو في الدنيا خبراً مقدماً عليه و(ما) تميمية و(مثلهم) حالاً مر: الك لي بي 
(بشر) ولا يجوز تقديم بشر على مثلهم حنى لا تتقدم الصفة على الموصوف فلم يز 
النصب على الحال7" 

وتبع المازني في رأيه المبرد فقال بعد أن أورد بيت الفرزدق: فالرفع الوجه؛ وقد نصبه 
بعض النحويين» وذهب إلى أنه خبر مقدم وهذا خطأ فاحش وغلط بَبِنء ولكن نصبه يجوز 
أن تجعله نعتاً مقدماً وتضمر الخبر فتنصبه على الحال» مثل قولك: فيها قائماً رجل””. 

وخلاصة القول: أن سيبويه يرى أن نصب خبر(ما) إذا تقدم على اسمها جائز 
ولكنه نادر جداً وعليه حمل (مثلهم) في بيت الفرزدق”"؛ والمازني يرى أن (مثلهم) 
منصوب على الحال والخبر محذوف- كما سبق- وقد نخرج من حدة هذا الخلاف بأن 
التميصيين لا يُعملون(ما)» أي لا يرفعون بعدها المبتدأ على أساس أنه اسم (ما)) ولا 
ينصبون بعدها الخبر على أساس أنه خبر لماء وإثما الجملة باقية على حالها من مبتدأ» وخبر. 
والأخذ بقول من يهمل إعمال(ما). قد يخفْف من حذة الخلاف في تأخير اسم ما وتقديم 
الخبر مع بقاء الإعمال”". 


٠‏ -هحكم الفاء الواقعة في خبر الاسم الموصوف باسم موصول بعد دخول (إن): 

يشترط النحاة ربط جواب الشرط بفعل الشرط بالفاء إذا كان الجواب جملة اسمية» 
أو كان أمرأء أو نهيأء أو مبدوءاً ب(ماء لن» السين» سوف)» وقد خصّت هذه الفاء دون 
غيرها لآلها دالة على التعقيب. وحق الجزاء أن يكون عقب الشرط من غير تراخ» ولا يجوز 
أن تقع الواوء أو (ثم) لعدم دلالتهما على التعقيب. 


59 ينظر: المقتصد!/ 4-488 48. واللباب 195/1 

المقتضب 197-191/4. 

7 ينظر: الكتاب /١‏ 5 والانتصار ص05 والتعليقة /١‏ 68. 

0 ينظر: الإنصاف في مسائل اللخلاف (المسألة التاسعة عشرة)؛ والجني الداني في حروف المعائي: ص 7705 وما بعدها. 


وهذه الفاء واجبة» بل إن حذفها يعد شذوذ)”". ويسري ذلك على ما يكون من 
التراكيب بمعنى الشرطء أو يلحظ فيه الشرط من غير استعمال أداة الشرط ومن ذلك دلالة 
الخدبر على الشرط في نحو قوله تعالى: لوَآلَذِيرت يَكترُورت آلذَهَبَ وَالْفِضّة ولا يُمفِقُوتا فى 


سَبملٍ آله فبَررَهُم بداب أليي)'". 

وحين جاء النحاة إلى قوله تعالى: لقُلَ إِنَّ آلْمَوْتَ الّذِى تَفِرُورت مِنْه فَِْهُء 
مُلَقَيك4”" اختلفوا في حكم الفاء الواقعة في خبر الاسم الموصوف باسم الموصول بعد 
دخول (إن) على مذهبين*: . 

الأول مذهب سيبويه: جواز دخول الفاء على خبر الاسم الموصوف باسم موصول 
إذا دخلت عليه (إن) واستدل بالآية السابقة” على تقدير: قل: إنْ تفرًّوا من الموت فإنه 
ملاقيكم. ظ 

والثاني مذهب المازني والأخفش: عدم جواز دخول الفاء في الخبر المشار إليه» وأنْ 
الفاء زائدة» وليست رابطة”"'. 

وأرى أن دلالة الشرط في الآية الكريمة واضحة: أما القول بزيادة الفاء فهو قول 
مرجوح؛ لأن الأصل عدم الزيادة. شْ 


م - الإخبار عن المتعاطفين: 
إذا أخبرنا عن مبتدأين متعاطفين فلنا في الإخبار عنهما الآتي: 

1- إطلاق الخبر على التثنية إذا أردنا إشراك المبتدأين بصفة واحدة» فنقول: زيد وعمرو 
قائمان. : 


٠ شرحالمفصل:9/؟-".‎ 9 

257 من سورة التوبة/ الآية (05. 

7 من سورةالجمعة/ الآية (8). 

67 شرح الكافية الشافية: لابن مالك: .071/١‏ 
ينظر: الكتاب .1١7-1١7/7‏ 

59 ينظر: شرح اللمع لابن برهان /١‏ 1417. 


ب- إطلاق الخبر مفرداً متعدداً على وفق ما نريد من حكم؛ نقول: زيد وعمرو شاعر 
وأديب. 

ج- إطلاق الخبر مفرداً فحسب. فنقول: زيد وعمرو قائم. ومذهب المازني وفاقاً لسيبويه 
أن الخبر المفرد المذكور هو خبر للمبتدأ الأوّل» وخبر الثاني محذوف"". 


وأرى أن للا ضرورة تدعو إلى السياق الشالث. ما دمنا نستطيع الإخبار والإفادة 
بإطلاق الخير في صيغة التثنية. ولا سيما أن باب الاشتغال محله العوامل اللفظية» من فعل» 
أو ما يعمل عمله. والتركيب الذي نسب إلى ا مازني موافقا سيبويه تركيب فيه للصنعة ملمح 
واضح؛ وهو على أي حال تركيب مفترض. 


ه - (مشذ) مبتداء ' 
. من المعروف أن (منذ)”" لا عند النحاة ثلاث وظائف نحوية هي”": 
الأوَلى: كونها حرفأء وذلك إذا وليها اسم مجرور نحو قولنا: ما رأيته منذ يومين» أي: 
من ذو يومين,» فإذا قلنا: (ما رأيثُهُ منذ هذا اليوم) كان المعنى: في هذا اليوم. 
والثانية: كونها ظرفاً في محل نصب على الظرفية الزمانية» والجملة بعدها في محل جرٌ 
بإضافتها إليها. نحو: ما رأيثهُ مندٌ سافر. 
والثالثة: كونها ظرفاء والاسم بعدها مرفوع وله حالات: 
أ- أنه خبر و(منذ) مبتدأ. والزمان المرفوع بعدها على الخبرية مقدّر بالأمد أو أوّل 
الوقت. نقول في: ما رأييُهُ من يوم الجمعة: ما رأيته أوّل انقطاع الرؤية يوم الجمعة. 
أو: يومان. 
ب- أنه مبتدأ» و(منذ) هي الخبر» والتقدير في: ما رأبتُهُ من يومان. 


بيق وبين لقائه يومان. ش 


9 همعالموامع: ؟/884. 
7 همثل من في أحكامها الإعرابية (مُذْ). 
57 ينظر: النحو الوافي؟/ 041-0414. 


بج أنه فاعل لفعل مقذر. وتقديره: منل كان يومان. 


د- أله بر لمبتدأ محذوف. وهو منسوب للفراء”". 

وقد نسبت بعض المصادر الرأي الأول للمازني. يقول الرياشي (.ا1ه) تعليقاً 
على أن (منذ) إذا رفع بها فهي مبتدأء وما بعدها خبرها كقولنا: ما رأيته مندٌ يومان. فإن 
خفض بها فهي حرف معنى- يقصد حرف جر- وليس باسم كقولك ما رأيته منذ اليوم» 
أو: يومين: 'قال الرياشي: فلم لا تكون في الموضعين اسمأ؟. 

فردٌ أبو عثمان بقوله: لأنّها لا تشبه الأسماءً, لأنّ الأسماء لا تلزم موضعاً واحدأء 
إلا إذا ضارعت حروف امعاني» نحو: أين» كيف. فكذلك منذ هي مضارعة لحروف المعاني» 
فلزمت موضعاً واحدا". 

ونسب بعض العلماء إلى المازني أيضاً القول: إِنّ الاسم بعد (منذ) الظرفية فاعل 
لفعل مقدّرء وتقديرٌة: منذ كان يومان””. 

وأرى أن مذهب المازني في كون منذ مبتدأ وما بعدها خبر بعيد ما دمنا نلمس 
الظرفية في (منذ)» والظرف لا يقع مبتدأ إل بخروجه عن الظرفية» ومنذ سواء عدّت اسماء 
أو حرف جر تفيد الظرفية» ثم أن منذ وبما نقله الرياشي عن المازني لا تشبه الأسماء وأنها 
أي- منذ- مضارعة لحروف المعاني» فإذا كانت منذ بهذا الوصف فكيف يمكن لنا قبول مّن 
يرى أنها مبتدأ. 
القسم الناني: في الفاعل: 

ويجري في مسألة الفاعل ما جرى في مسألة المبتدأ والخبر من قلة ما نُسب إلى المازني 
من مسائل» وهي حرية بأن تذكر: 


'' ينظر: الي الداني في حروف المعاني. للمرادي: ص 507. 
99 الأشباء والنظائر: ©/ 1989. 
7" ينظر: الجبي الداني في حروف المعاني: ص ؟5:0. 


١‏ - الفاعل جملة: 

من القضايا المطروحة في باب الفاعل إمكانية مجيء الفاعل جملة» أو عدم إمكانية 
ذلك. وكان التحاة العرب إزاء ذلك أفرقاء ثلاثة: 

الفريق الأوّل: ما ذهب إليه المازني'' والمبرد'" وأبو علي الفارسي”" من أن الجملة 
لا تأتي فاعلاً مطلقأء مثلما تأني خبرأء أو صفة. أو حالة. 

والشريق الثاني: وبمثله نفر من الكوفيين ويقضي مجواز مجيء الجملة فاعلاً مطلقاً 


0 زفق 


نحو: يعجبني قام زيد 

والفريق الثالث: وبمثله الغراء» وسب لسيبويه. وهذا الفريق يفصّلء فإذا كان الفعل 
قلبياً ووجد مُعَلّقاً عن العمل نحو: ظهر لي أقام زيد صم وإلاّ فلا" 

وعلى رأي المازني أن فاعل(بدا) في قوله تعالى: لثم بَدَا هم مّنْ بَعَدٍ ما رَأوا ليت 
لَيسجئكئه: حَقْ حون . مضمر في (بدا) نفسهاء والتقدير: ثم بدا لهم بدو فأضمر الفاعل 
لدلالة فعله عليه. أما قوله: (ليسجنّتَهُ) فحمله أبو عثمان المازني على أنه حكاية تقدير: ثم 
بدا لهم أمرٌ قالوا: ليسجتنّهُ فاضمر القول”". 

وأميل إلى رأي بعض المحدثين أن الجملة قد تقع فاعلاً إن كان مقصوداً لفظها 
وحكايتها بحروفها وضبطها؛لأئها حيتئذ تعد بمنزلة المفرد» نحو: يسرّني أنجزتُ العمل. فجملة 
(أنجزت العمل) فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آآخره منع من ظهورها حركة الحكاية. 

وقد يكون المصدر المؤوّل من الحرف المصدري والفعل» أو من (أن) ومعموليها 
فاعلاً نحو: ا 


”6 ينظر: المسائل الخلبيات ص 779, 

"1 ينظر: الانتصار ص 187ء وإعراب القران للنخاس 719/1. 

7" ينظر: البغداديات ص 056. 

2 ينظر الخصائص ؟/ 470. 

3 ينظر: الارتشاف 7/ »177١‏ ومغني اللبيب )4١ /١‏ وشرح التصريح .518/١‏ 


من سورة يوسف الآية (0 "). 
7 ينظر؛ المسائل الحلبيات 99-:1؟. 


- يسني انا تتفوق 
ِ- ويسرّني أك تتفوق أو متفوّق. 


ما يعرّز القول بإمكانية مجيء الجملة فاعلا”"". 


٠‏ - الفامل ضميرأً متصلاً: 
اختلف التّحاة في مجىء بعض الضمائر المتصلة بالأفعال فاعلاً من نحو ألف الاثنين 
في نحو: المحمدان نجحاء وواو الجماعة في نمحو: اللحمدون نجحواء ونون النسوة في نحو: 
الفاطمات نجحن. وياء المخاطبة في نحو: أنت تنجحين. على رأيين: 
الأوّل: رأي سيبويه وتابعه أكشر النحاة» ويتمئل في أن هذه الضمائر المتصلة هي الفاعل 
فيما تتصل به من أفعال”". وزاد سيبويه الأمر وضوحاً فجعل للضمائر حكمين: 
-١‏ إن تقذم الفعل على لمجة (أكلوني البراغيث) فهي حرف مثلها مثل واو 
الجماعة» وألف الاثنين. 
ب- إن تأخر الفعل حو: أنت تقومينء وأنتما تقسومان. وأنتم تقومون. فهي 
اسم' 
الثاني: يمئله المازني» ويقضي بأنّ هذه الضمائر الأربعة جميعها علامات كتاء التأنيث في: 
قامت. لا ضمائر» والفاعل ضمير مستكن ومستتر في الفعل» كاستتاره في: (زيد 
فعل)» و(هند فعلت) وكما يقول الجمهور في: قاما أخواك»ء وقاموا إخوتك. وقمن 
أخواتك0. 
وشبه المازني ذلك بأن الضمير لما استكن في: فعَلَ وَفَعَلَتْ» استكن في التثنية 
والجمع؛ وجيء بالعلامات للفرق كما جيء بالتاء في فَعَلَْتْ للفرق. 
69 التسهيل في شرح ابن عقيل: ؟/ لالا. 
7 الكتاب: 7/1 15 دل ؟/ للا" 


67 الكتاب: /١‏ ه. وشرح الجمل لابن عصفور: ؟/ ٠١‏ 
6597 ينظر: شرح الكافية: */18ء والتذييل والتكميل: ؟/ ١4١‏ مطبوع؛ والارتشاف: ؟/414. 


ا ا ا ار 


والصحبح عندي رأي سيبويه» في كون الأربعة ضمائر» ولست أجد ضرورة للفصل 
بين حكم ياء المخاطبة» وأحكام الألف. والواو» ونون النسوة, مادام أكثر التحاة متفقين على 
أن الألف» والواو. والنون هي الفاعل» وياء المخاطبة بمنزلة أي مئها. وقد أحسن سيبويه 
حين فصل الأمر في تقدم الفعل أو تأخره في نحو: الزيدان قاماء وقاما الزيدان. والسياق 
الثاني لا يُعتمد إلا على لهجة قليلة يقال فيها: لغة أكلوني البراغيث”". 


" - المشغول منه بين الرفع والنصب: | 
الاشتغال كما هو معروف عند النحاة أن يتقدم اسم ويتأخّر عنه فعل متصرف. أو 
وصف صالح للعمل مشغولاً كاسم الفاعل» واسم المفعول؛ عامل في ضمير ذلك الاسم 
كل (محمد أكرمته)» و(محمد مررت به)» أو فيما له تعلّق بضميره (سببيّه) أي المضاف إلى 
ضمير الاسم السابق نحو: محمد أكرمت أخاه. أو: مررت بأخيه. وأركان الاشتغال ثلاثة: 
مشغول عنهء ومشغولء ومشغول به. وللمشغول عنه عند النّحاة أحكام إعرابية مختلفة نذكر 
منها: 
أ- وجوب الرفع على المبتدأ: وذلك إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد أداة لا يعمل ما 
بعدها فيما قبلهاء والجملة بعده خبرية. 
ب- وجوب النصب: وذلك إذا وقع المشغول عنه بعد أداة لا يليها إلا الفعل'". 
ج- جراز الوجهين: الرفع والنصبء وترجيح النصبء وذلك في مواضع كثيرة منها: 
تقدم همزة الاستفهام قبل المشغول عنه نحو: أمحمداً أكرمته؟ 
أو فعْل دال على الطلب بأنواعه: محمداً لا تقاطعه. 


97 ينظر: الكتاب: /١‏ 5, والمسائل البغداديات:ص .08١‏ 
99 اختلفوا في عامل النصب على أوجه مختلفة. 
ينظر: الكتاب: /١‏ ؟4» والإنصاف في مسائل الخخلاف (المسألة الثانية عشرة). 


وعلى هذا فإنّ من المفروض في نحو قولنا: (ازيداً أكرمئّهُ أم عمرأ؟) ترجيح النصب 
في (زيداً) لتقدّم همزة الاستفهام؛ وهذا ما أججمع عليه أغلب التّحاة”". 

ومع إقرار المازني بأن الشحاة من قبله قد أجمعوا على اختيار الصب في هذا لتقدم 
حرف الاستفهام الذي هو في الأصل للفعل» لكنّه خالف في ذلك فالقياس عنده الرفع؛ لأنّ 
المشغول عنه اسم وليس بفعل» وإئما يستفهم على من وقع به الفعل» ثم قال: ولكن 
النحويين أجمعوا على اختيار النصب في هذا لتقدم حرف الاستفهام الذي هو في الأصل 
للفعل”". 

والراي عندي أن اختيار الرفع على الابتداء ؛كما يفهم مما نسب إلى المازني أمر بعيد 
الأوّل: ما ذكرناه من إجماع التّحاة'". 


4 - عمل اسم الفامل الرفج في الضمير المنفصل: 

أجاز جمهور البصريين إعمال اسم الفاعل فيما بعده من اسم ظاهر أو ضمير 
منفصل نحو: أقائم محمذء أو أقائم أنت. 

والكوفيون لا يجيزون إعماله في الضمير المنفصلء وعندهم أن قائماً خير مقدمٌ 
وأنت مبتدأ مؤخر. ٠‏ 

وثمرة الخبلاف تظهر في التثنية والجمع فالكوفيون لا يجيزون إلآ: أقائمان أنتماء و: 
أقائمون أنتم. وإذا عطفت على هذا الوصف. أعني: قائماً. ب(بل) انفصل الضمير فتقول: 
أقائم الزيدان بل قاعدٌ هما. 

ونسب هذا القول للمازني”". 


59 ينظر: شرح المفصل: 870-77/1. 

7 الأشباه والنظائر: 54/8. 

0 ينظر: شرح المفصل: 7/ 77-77ء وأوضح المسالك: 7/ .٠١‏ 
9) ينظر: الارتشاف: #/ .1١8(-1١8٠‏ 


ولو قال قائل: زيدٌ قائم. جاز أن تقول منكرأ عليه: أقائم هو؟ ترفع هو بقائم. 
وتقول: أقائم أخواك أم قاعد؟ هذا هو القياس. لكن المازني يقول: أم قاعدان. بإضمار 
المتصل على حَدّ ما يضمر في اسم الفاعل. 

وأرى أن رأي المازني سليم منسجم بعضه مع بعض في حال انفصال الضميرء أو 
عدم انفصاله؛ وفي حال الإفراد. والتثنية» والجمعء زيادة على قرب إعرابه من الذهن, 
فإعراب (أنت) في نحو: أقائم أنت. مبتدأ مؤخرا و(قائم) خبر يتفق مع الدلالة المستفادة من 
الجملة الاسمية المتكونة على ما يقول النحاة من مسند ومسند إليه» أو محكوم به ومحكوم 
عليه» أو محمول وموضوع. والمحكوم به أو المحمول إِنْما هو (قائم)؛ والمسند إليه» أو الحكوم 
عليه والموضوع. أو الذات هو الضمير. 
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27 11ت 1ت لاقت 0 11١‏ - نالا رايا رايا 


الميج الأول 


المنصوبات الاسمية 
| وتحتها عدة مسائل : 
أوك: المفعولات: 
١‏ -المفعول 7 


من المعلوم أن في العربية أفعالا تتعدى إلى مفعولين» هذه الأفعال تنقسم بجسب 
أصل ما تتعدّى إليه من مفعولين على قسمين: 
الأوّل: يتعدّى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبرء كأفعال اليقين» والرجحانء وأفعال 
التحويل. 00 

والثاني: يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبراً من نخو: أعطى» وكسا... 

وقد اختلف النحاة في بعض أحكام هذه الأفعال على وجوه كثيرة يعنينا منها هنا ٠‏ 
اختلافهم في المفعول الثاني لما يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخير من نحو: أعطى. 
هل يجب فيه الانفصال. أو يجب فيه الاتصالء وكانوا على مذهبين: 

المذهب الأول: وعليه أغلب النّحاة من أوجبوا الانفصال. يقال عندهم: : «الذي 
أعطيت زيداً إياه الدرهم).بفصل المفعو ل الأول عن الثاني ب(إيَاه) العائد به إلى زيد بعد 
الإخبار عن المفعول الثاني باسم الموصول(الذي). 

والمذهب الثاني: وهو رأي المازني الذي جوز في هذا ونحوه الاتصال في الضمير 
فيمكن- على رأيه- أن يقال: (الذي أعطيته زيداً الدرهم) بوصل الضمير العائد على 
المفعول الثاني لذ 

الول أرجح عند المازني» وتابعه ابن مالك؛ لأثه الأصلء والفصل أرجح عند 
غيره؛ وذلك لوقوع الضمير موقع المخبر عنه على وفق ما تقتضيه قواعد الإخبار”". 


”5 ينظر: الارتشاف: 978/7 
“1 همعالموامع: ١/١؟5.‏ 


انق 


وهناك مسائل متفرعة عن المفعول به عند المازني وغيره» وما وجد عند المازنى: 
ما ينصب على المفعولية عند المازني: 
سماوة الهلال''' في قول الراجز: 


ناج طوه الأيئئ مما وجفا طيّ الليالي زلفاً فزلفا 
سماوة الهلال حتى احقوتفا.. 9 


وهذا من شواهد سيبويه وقد اخمتلف النحويون في فهم غرض سيبويه من 
الاستشهاد. فذهب المازني”", والمبرد”' ومن تابعهما إلى أن سيبويه استشهد به على 
نصب سماوة الهلال على المصدر المشبه به وناصبه إما الفعل الذي أخذ منه والتقدير: 
ناج سما سماوة الحلال”” . 

أو فعل مضمر دل عليه الكلام وذلك أنه لما قال: ناج طواء الأين دل على أضمره 
فكأنه قال:أضمره فجعله سماوة الهلال أو صار سماوة الحلال0. 

قال أبو عثمان: (سماوة الحلال عندي مفعول بقوله: طواه الأين طيّ الليالي)”". 
قال ابن ولآد: وإنما اتتصب سماوة الهلال بقوله: طي الليالي سماوة الهلال؛ فهي 
مفعولة الليالي» فهذا قول أبي عثمان» وهو قول كل نحوي يرجع إلى معرفة. 
والأمر على ما قال ابن ولأد. فالمصدر (طي) أضيف إلى فاعله (الليالي) فعمل في 
(سماوة الهلال). .: 


جاء في العين: 'سماوة الهلال: شخصه إذا ارتفع عن الأفق شيئأء قال: سماوة الهلال حتى احقوقفا يشبه الناقة واعوجاجها 
تشبيها بالهلال . .. والسماوة: ماء بالبادية ينظر: الغين: بوره 
الكتاب .769/١‏ 


ينظر: شرح السيرائي ا 
ينظر: الانتصار ص”37١١.‏ 


ينظر: شرح عيون كتاب سيبويه ص77١.‏ 


ينظر: المسائل المنثورة صلؤة. 
هامش الكتاب .808/١‏ 


الانتصار: ص .7١7‏ 


ب- عامل النصب في مفعول اسم الفاعل: 


(0) 


زقف 


زفقف 


2 


ك4 


من العوامل الاسمية في النْحو العربي(اسم الفاعل) فهو يعمل عمل الفعل المضارع؛ 

لأنُ كلاً منهما يدل على الحدث والتجدد والاستمرار زيادة على التوافق في المعنى 

واللفظ الذي أشار إليه النحاة فكاتب يوافق يكتب في اللفظ والمعنى”"» وقد اتفق 

الئْحاة على أن مجيء اسم الفاعل ب(أل) يعمل كالفعل المضارع في الأزمنة الثلاثة 

لوقوعه صلة ل(ال) بوصفها عند أكثرهم اسم موصول بمعنى الذي'"» واسم الفاعل 

إذا كان ب(أل) يأتي ما بعده على صورتين: 

الأولى: 

أن يكون أعني: اسم الفاعل مقترناً ب(أل) وما بعده مقترناأ بها أيضأء وفي هذه الحال 

يجوز فيما بعد اسم الفاعل أحد وجهين إعرابيين هما: 

- إمّا نصبه على المفعولية والعامل فيه اسم الفاعل. 

- وإمًا جره بالإضافة على أساس أن اسم الفاعل المقرون ب(أل) لا يتعرف 
بالإضافة في الحال والاستقبال”". 

والثانية: 

أن يكون اسم الفاعل مقترناً ب(أل) وما بعده ليس مقترنا بها وفي هذه الحال يرى 

جمهور النْحاة ومنهم المازني وجوب النصب”". 

يقال: (هذا المكرمٌ زيدأ). 

ولكنهم اختلفوا في عامل النصب على فريقين 


00 


يختلف اسم الفاعل عن الفعل المضارع بأن الأوّل يعمل في الحال والاستقبال دون المضي. وبشروط معيئة إذا لم يكن 
ب(آل)» فإن كان بها عمل كالمضارع في الأحوال الثلاثة. ينظر: شرح المقدمة المحسبية: 2784/١‏ وشرح المفصل: 1/ لالا» 
والبحر المحجيط: 1١5/1‏ والأشباه والنظائر: ؟/ 188. 

ينظر: الإنصاف المسألة (5 »)٠١‏ والجنى الداني: 251١‏ وشرح الأشموني: .119/١‏ 

ينظر: الكتاب: /١‏ 85, والأصول في النحو: .١59/١‏ 

ينظر: الارتشاف: 0/ ؟1/9؟؟. 

ينظر تفاصيل ذلك في: الارتشاف: 7117/0 وشرح الكافية للرضي: 7/ 489ء والتذييل والتكميل: 1١/7‏ مطبرع. 


الأوّل: رأي سيبويه وتابعه في ذلك أغلب التّحاة» وهو أنّ عامل النصب في (زيداً) 
في: هذا المكرم زيداً. هو اسم الفاعل. ْ 
والثاني: رأي المازني الذي يرى أن العامل في (زيدأ)» فعل مضمرٌ والتقدير عنده: 
هذا المكرم أكرم أو يكرم زيداً. 

وفي رأي المازني- في تقديري- بُعدٌ وتعقيد لسنا بحاجة إليه. 

أما رأي سيبويه فلا يوجد فيه مثل هذا التقدير» وعدم التقدير أولى بالأخذ والقبول 
من مقولات وتخريجات تقتضي ذلك.زد على هذا أن في رأي سيبويه انسجاماً مع ش 
القواعد المقرّرة في إعمال اسم الفاعل المقرون ب(أل): فهو يعمل على ما أجمع عليه . 
التحاة في الأزمنة الثلاثة» ولسنا بحاجة إلى تخريج بعض التراكيب والجمل بخلافها كما 
هو شأن تخريج المازني لعامل النصب. 

الاقتصار على المفعول الأول فيما يتعذّى إلى ثلاثة مفعولات: 

لا خلاف بين التحاة في جواز حذف كلا المفعولين: أو أحدهما فيما يتعدى إلى 
مفعولين من الأفعال. بشرط قيام دليل على هذا الحذف من نحو قوله تعالى: (كُم . 
تقول لِلِينَ أشْركوا أبن شركاؤكم الذرين كُنسُم تَرْعْمُونَ4”". بحذف المفعولين اختصارا 
والتقدير: تزعمونهم شركاء. 

وقوله سبحانه: ولا ححْسنّ ألذِينَ يَتكَلُونَ بمَآ ءانه أله ين فَصْلِف هُوَ حيرا )7 
بحذف المفعول الأول. والتقدير: البخل هو خيراً. 

وقد منعوا مثل هذا الحذف من غير قيام دليل» ولذلك يقول ابن مالك”2: 


ولا تجز- هنا- بلا دليل سقوط مفعولين» أو مفعول 


من سورة الأنعام» الآية (؟؟). 


من سورة آل عمران, الآية .)18٠0(‏ 


مم70 ل 00 


أنّا ما يخص الأفعال المتعدّية إلى ثلاثة مفاعيل» فقد اختلفوا من حيث حذف المفاعيل 

بعدها على ثلاثة أوجة”'": 

الأوّل: أنه يجوز حذفها اختصاراً. 

والثاني: أنه يجوز حذف اثنين منها اختصاراً. 

والثالث: حذف كل منهما اختصاراً. 

وذهب أكثر النحويين'" ومنهم المازني”" إلى جواز حذف المفعولين الثاني والثالث 

والاقتصار على المفعول الأول فيجوز أن تقول: أعلمت زيدأً» وحجتهم تتلخص في 

الآتي: ش 

-١‏ إن المفعول الأول فاعل في المعنى ويجوز الاقتصار عليه في باب (ظننت) 
فكذلك هنا .كما يجوز الاقتصار على الفاعل دون المفعول في جميع الأفعال 
الحقيقية. 

؟- إنك إذا قلت: أعلمت زيداً عمرأ مجتهداًء فإن زيداً هنا مفعول الإعلام وليس 
بمبتدأ في الأصل مخلاف المفعول الأول في (ظننت) وأخواتها فإنه مبتدأ في 
الأصل غير مفعول به”* ولذلك لا يجوز حذفه باتفاق النحويين7". ش 

-٠‏ إن الفائدة تحصل بذكر المفعول الأول فقط والاستغناء عن المفعولين» إذ قد يرد 
لجرد الأخبار بإعلام الشخص المذكور”". وذهب سيبويه إلى أنه لا يجوز حذف 
المفعولين الثاني والثالث والاقتصار على المفعول الأول قال: هذا باب الفاعل 
الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين ولا يجوز أن يقتصر على مفعول منهم 


ينظر: الارتشاف: 5/ 7170. 

ينظر: اللباب »66١ /١طيسبلاو 2350/8/١‏ والارتشاف 7110/4. 
ينظر: علل النحو لأبي الحسن الوراق ص84 1. والارتشاف5/ 1110. 
ينظر: اللباب /١‏ 84؟؛ وشرح المفصل 58/1. 

ينظر: اللباب 7509/1. 


ينظر: شرح الجمل 819/1. 
ينظر: شرح التسهبل 0 
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واحد دون الثلاثة لآن المفعول ههنا كالفاعل في الباب الأول الذي قبله في 
المعنى» وذلك قفولك: أرى الله بشرأ زيداً أباك» ونبأت زيداً عمراً أبا فلان» 
وأعلم الله زيداً عمرأً خيراً منك”"". 


ويرى أصحاب هذا المذهب أن الحذف يُوقع في اللبس لآنك إذا قلت: أعلمت زيداً 
لم يُعرف هل الفعل (أعلمت) المتعدي إلى اثنين المنقول من علمت بمعنى عرفت أو 
المتعدي إلى ثلاثة؟ فلا يُدرى هل أردت: أعلمت زيداً عمراً أو أعلمت زيداً عمرا 
قائما؟9 . 

والراجح عندي مذهب المازني ومن شبعه لعدم وجود مانع يمنع ذلك أما دعوى 
اللبس- في نظري- فلا تثبت لأنها موجودة في حالة حذف المفعولات الثلاثة كلها 
ومع ذلك فقد ذكر أبو البقاء العكبري أنه لا خلاف بين النحويين في جواز حذف 
المفعولات الثلاثة والاقتصار على الفاعل”".فأجازوا أن تقول: أعلمت لا تريد أكثر 
من أن تعلم أنه وقع منك إعلام خاصة؛ ول تتعرض إلى مفعول”'. وقياساً على هذا 
يجوز أن تقول: أعلمت زيدأء لا تريد أكثر من أن تعلم أنه وقع منك إعلام للشخص 
المذكور. 

الضمير الواقع مفعولاً العائد على اسم الموصول: 

اخمتلف الئّحاة في جواز حذف الضمير الواقع مفعولاً العائد على الاسم الموصول 
المتقدّم من نحو قوهم: (الضاربها زيدٌ هندٌ) على أوجه””: 

الأول: يرى جمهور النّحاة عدم جواز حذف هذا الضمير الذي في صلة (آل). 


الكتاب .4١/1١‏ 
ينظر: السفر الأول من شرح كتاب سيبويه للصفار 157/5. 
ينظر: اللباب ١908/1؟.‏ 

ينظر: شرح الجمل .819/١‏ 

ينظر: الارتشاف: ؟/ ,١1١16‏ 


والثاني: يرى بعضهم جواز حذفه. ويجوز عندهم أن يقال: الضارب زيدٌ هند. أي: 
الضاربها. 
والثالث: رأي النّحاة الذين يفصّلون, وعندهم أن الأمر هنا يجب النظر إليه من زاوية 
اسم الفاعل المقترن ب(أل) فإذا كان هذا الاسم متعدياً إلى واحد كما هو الحال في 
(الضارب) ونحوه فالإثبات فصيح والحذف قليل؛ أما إذا كان اسم الفاعل مصوغاً 
من فعل متعد إلى اثنين أو ثلاثة حَسُنَ عند هؤلاء الحذف. 
أما المازني فيرى أن هذا الحذف لا يكاد يسمع من العرب إلا أنه ربما جاء في 
الشع©. 

ه- - إنابة اسم الإشارة مئاب مفعولي (ظَنْ): | ٍ 
لا خلاف بين النحويين في جواز حذف مفعولي ظن, أو غيرها ما يتعذى إلى 
مفعولين» والاستغناء ب(أن ومعموليها) عن هذين المفعولين كقولنا: 
ظئنت أن زيداً ناجمم. 
وقد اختلف النحاة في جواز إنابة اسم الإشارة مناب مفعولي (ظنْ) والمفاعيل الثلاثة 
ل(أعلم) على فريقين: 
الآوّل: رأي سيبويه وجمهور النحويين منع مثل هذه الإنابة. أمّا قولك : (ظننت ذاك 
الظن) فإنما القصد بالإشارة إلى المصدر. 
يقول سيبويه: وأمًا ظننت ذاك. فإما جاز السكوت عليه لأنك قد تقول: ظننت 
فتقتصرهء كما تقول: ذهبت. ثم تعمله في الظن» كما تعمل: ذهبت في 
الذهاب.(فذاك) ههنا هو الظنء كاك قلت: ظننت ذاك الظ» وكذلك: خخلت 
وحسبت. ويدلك على أنه الظنْ ألك لو قلت: خيلت زيدأء وأرى زيدأ لم يجر. 
وتقول ظننت به جعلته موضع ظنّك؛ كما قلت: نزلت به ونزلت عليه» ولوكانت 
الباء زائدة بمنزلتها في قوله عر وجل: لوكقَئ بالَه حَسِيبًا4”" لم يجز السكت عليهاء 
فكألك قلت: ظننت في الدار. ومثله: شككت فيه”". 


الأصول ؟/١1؟.‏ وينظر الارتشاف .1١15/9‏ 
"2 من سورة النساء: الآية 0 وثامها فَإِدًا دَفْعَتُمَ إلَعِم أمْوظمَ َأَمْبِدُوا عل وكقى بالل حَسِيبًا). 
الكتاب: /١‏ 41-450 نهارون. وينظر: الأصول: 2517/1 وشرح الجمل لابن عصفور: ١/18؟.‏ 


فسيبويه يجيز: ظننت ذاك. لا على أساس أنّ اسم الإشارة ذاك ناب مناب مفعولي: 
ظنٌ» ولكن على أساس أن اسم الإشارة نائب مناب المفعول المطلق. 

والثاني: عليه المازني» وهو رأي الفراء وجماعة من الكوفيين» واختاره الرضي”"'. 
وهؤلاء يجيزون إنابة اسم الإشارة مناب مفعولي ظنء ومناب مفعولي (أعلم) الثاني 
والثالث. 

وقد أعترض على رأى سيبويه وهو كون الإشارة إلى المصدر والكناية عنه نائبة عن 
المصدر كذلك إذ إن ذلسك يؤدي إلى تأكيد الظنّ وهو غير جائز'". فأعتذر لسيبويه 
بنحو قوله تعالى: إن تَظلنٌ إلا طَا”" وأن معناه: إن نظن إلا أنكم تقولون ذلك 
ظنا. 

والرأي عندي يقوم على أنّ مثل هذه المسألة إنما تحسم أمرها الدلالة المرادة وهذا 
يلزم أمرين: 

الأوّل: إذا كان المقصود باسم الإشارة معروفاً من المخاطب فإنّه يمكن حذف 
المفعولين وإنابة الإشارة منابها. 

فإذا قلنا: ظئنت ذاك. جواباً من قال: أظننت زيداً ناجحاً. فقيام الدليل كفيل بإجازة 
مثل هذا الحذف. وبه أيضأ يمكن الانتصار لقول سيبويه. أي على تقدير: ظننتُ ذاك 
الظن. 

والثاني: ما يخص (أعلم)» وما تتعدى إليه من ثلاثة مفاعيل» إذ لا يمكن عندي إنابة 
اسم الإشارة عن المفعولين الثاني والثالث إلا بقيام دليل مقالي؛ أو مقامي على هذه 
الإنابة. فإذا قلنا: أعلمت زيداً ذاك. جواباً لمن سأل: أأعلمت زيداً الامتحان 
سهلاً؟جاز ذلك وإلاً فلا. 


ينظر: الارتشاف: 4/ 23١948‏ وشرح الكافية للرضي: 4/ 181. 
ينظر: الارتشاف: .١١948/4‏ ثمار الصناعة: ص 11١‏ 
من سورة الحائية: الآية ففرفة 


سدس سس سس سم د م جه سس 
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الضمير في (إيَا) المنصوب على المفعولية: 

من ضمائر النصب المنفصلة (إيَا)؛ وتكون مفعولاً مقدمأ في نحو قوله تعالى: لإِيالفَ 
تَعْبّدُ وَإِيالكَ مَشَعَِري 6”"» أو منصوباً بفعل محذوف وجوباً على التحذير في نحو 
قولنا: إيّاكَ التهاون. 

وقد وقع خلاف طويل بين النحاة في(الكاف) ومثله: الهاء. والياء في: ياه و: إياي. 
وكان أكثر ما قيل في هذا الخلاف مختلطأ بعضه مع بعض بسبب ما نسب من آراء 
متعددة ومتقاطعة لهذا النحوي, أو ذاك. 

ويمكن إجمال أوجه هذا الخلاف بالآني: 

الأوّل: إن (إيَا) اسم مضمر ولواحقه حروف تبين أحوال الضمير من تكلم وغيبه 
وخطاب وهو مذهب الأخفش”" ونسب في الإنصاف إلى البصريين'" وقال أبو 
حيان: وهو الذي صححه أصحابنا وشيوخنا”". وعُزي هذا المذهب إلى سيبويه في 
كثير من المصادر””' ولم أجد سيبويه نص على حرفية لواحق (إ0. 

والثاني: إن (إيا) اسم ظاهر أضيف إلى المضمر بعده» وهو قول الخليل" والمازني 7 
وابن مالك” وقد نسب للخليل والأخفش والمازني» ونسبته للأخفش غير صحيحة 
لأنه مع أصحاب القول الأول وصرح به الزجاج في كتابه معاني القرآن وإعرابه”". 


من سورة الفاهحة: الآيتان(5 -5). 

ينظر: سر صناعة الإعراب١/ ١7‏ ".والتبصرة والتذكرة ١/ا١0.‏ 

ينظر: الإنصاف: المسألة(88). 

التذييل والتكميل ١١7/1١‏ .مطبوع. 

ينظر: التبيان في إعراب القران١//2117‏ وشرح الكافية للرضي؟/ 717 والارتشاف؟/ 97١‏ والبحر الحيط 5/ 7ل 
والتذييل والتكميل ؟/ ٠6‏ ”امطبوع) واطمع .5١5/١‏ 

ينظر: إعراب القرآن للنحاس /١‏ 1/7» وسر الصناعة1/ 717. 

ينظر: الإغفال١/‏ 207 وسر الصناعة /١‏ 21 والارتشاف؟/ 237٠‏ والتذييل والتكميل /١‏ مطبوع5١؟.‏ 

ينظر: شرح التسهيل١/ 2١150‏ والتذييل والتكميل ٠١6 /١‏ مطبوع. 


. 


والثالث: إِنّ الضمائر هي ما بعد (إيا) و(إيا) عماد لما لآنها لا تقوم بأنفسها وهو 
قول منسوب إلى الفراء''' من الكوفيين» وابن كيسان”'' من البصريين. 


والرابع: إن (إيَا) وما بعده اسم واحد مضمر وهو قول الكوفيين'". 


والخامس: إِنّ (إيَا) اسم ظاهر أضيف إلى الضمير بعده وهو قول أبي سعيد 
السير| في ©) وعُزي إلى الخليل. 

والسادس: إن الجميع اسم ظاهر وهو قول حكاه ابن كيسان عن بعة بعض النحويين7) 
والسابع: إِنّ (إيَا) اسم لاظامر ولا مضمر يل مر مههم > كي به عن المنصوب» 
وجعلت الكاف والياء واهاء بياناً عن المقصود ولا موضع لها من الإعراب وهو قول 
نسبه ابن يعيش إلى سيبويه”'' وهي نسبة غير صحيحة: وذلك لانفراده بذلك» ولأنه 
مخالف لكلام سيبويه» فقد نص على أن (إيَا) اسم مضمر يقول: أعلم أن علامة 
المضمرين المنصوبين (إيا) ...”" وقال: '...لأن (إيَا) و(أنت) علامتا الإضمار”". 
وعلى الرغم من أنّ الرأي الثاني المنسوب- حيناً- إلى الخليل» وحينا إلى المازني: يكاد 
يترجّح لدي بسبب ظهور الإضافة في قوهم المشهور: 'حدثني من لا أتهم عن الخليل 
أنه سمع أعرابياً يقول: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب””". 

وقال الشاعر: 


إذا بلغ الفتتى سبعين عاماً فياه وإيَاءٌ النتواب117) 


ينظر: الارتشاف؟/ .9٠‏ 

"؟ . ينظر: الإنصاف: المسألة(44). وشرح الكافية للرضي 18/7 

”6 ينظر: إعراب القرآن للنحاس١/‏ 177 ء والتذييل والتكميل ؟/ ٠١6‏ مطبوع. 
97 شرح السيراني!/٠/اء‏ وشرح الكافية للرضي7/ 718. 1 
9 ينظر: المنصف١1/ 171١‏ وشرح الجمل؟/ 16 

9؟ ينظر: سر صناعة الإعراب١/‏ 271 وائتلاف:النصرة ص©6١١.‏ 
60 ينظر: شرح المفصل ٠١١/7‏ 

إلكتاب ارده" 

59 انفسه 5096/9 

69 الكتاب ١/18؟‏ وينظر: الأصول؟/ 551١‏ والمنصف ١/1؟17.‏ 
“''' ينظر: اثتلاف النصرة ص5 .١١‏ 
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قال الفارسي: وحكي عن أبي عثمان أنه قال: لولا قولهم: وإيا الشواب؛ لكانت 
الكاف للمخاطب كالتي في ذلك”". 

وهذا يدل على أن (إيَا) مضافة لما بعدها في نحو: إِيّايء وإيّاكء إيّاه. ولكن نبقى في 
إشكالية كيف نقبل لما الإضافة؟ والأسماء المضمرة لا تضاف إلى ما بعدها لأن 
الإضافة تكون للتعريف. والمضمر أعرف المعارف. 

وعلى الرغم من ذلك أذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه وقد وجدث عند بعض 
المحدثين أن (إيَا) اسم مضمر والكاف. والماء» والياء» حروف للخطاب. أو للغيبة» 
أو للمتكلّم؛ والدليل على أنها كذلك امتناع أن يكون لها موضع من الإعراب رفعأء 
أو نصبأء أو جر؛ فقد امتنع الرفع لأنها ليست ضمائرء وامتنع النّصبء لأه ليس لها 
ناصبء وامتنع الجر لأنّ الضمائر لا تضاف لكونها معارف لا يفارقها تعريفها ولا 
تجوز إضانتها إلى غيرها”". 

علامة الفتحة في جمع المؤنث السالم: 

من المعلوم أن جمع المؤنث السالم نظير جمع المذكر السالم لذا بقي هذا النظير على 
الإعمراب بالحركات» وحمل النَصب على الجر فيه؛لن نظيره- والمحكوم بآله أصله- 
صار كذلكء والحقت به تاء الجمع والتأنيث وقبلها ألف لثلا تلتبس بالواحدة» فقيل: 
هذه المندات وكذلك ما أشبه””". 

ولكون هذا الجمع معرباً بالحركات رفعاً بالضمة؛ ونصباً وجرا بالكسرة» اختلفوا في 
وقوعه اسمأ ل(لا النافية للجنس) على وجهتين: 

الأولى: آنه بكسر التاء سواء في حالة وقوعه منصوباء أو اسماً ل(لا) النافية للجنس 
فبقال: (لا سمات بإبلك) بكسر التاء على كلّ حال”". 


الإغفال /١‏ لاه وينظر: شرح المفصل ”/ .٠٠١‏ 
تحو الخليل من خلال العين: ص /88-11. 
ينظر: العين: للخليل بن أحد: .44١/8‏ 

ينظر: الخصائص "/ 716 
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وعلى هذا الرأي يكون جمع المؤنث السالم مبنياً على الكسر في محل نصب لكونه 
كالمفرد يُننى مع (لا) المنفي بها فيصيرا كالكلمة الواحدة» ويُحذف التنوين كذلك 
كما فعلوا في: خمسة عشرء ونحوه'"". 

والثانية: آله بفتح الستاء. وعليه المازة ني الذي نقل عنه ابن جني سبب ذلك الفتح 
يقوله: ولم يجز اص حابنا فتح هذه التاء في الجماعة ؛ إلا شيئاً قاسه أبو عثمان فقال: 
أقول: لا مسلمات لك.-بفتح التاء-» قال: لأنّ الفتحة الآن ليست ل(مسلمات) 
وحدهاء وإنّما هي ها ول(لا) قبلهاء وإلما يُمتنع من فتح هذه التاء ما دامت الحركة . 
في آخرها لما وحدهاء فإذا كان لها ولغيرها فقد زال طريق ذلك الحظر الذي كان 
عليهاء وثقول على هذا: لا سيمّات بإبلك- بفتح التاء-- على ما مضىء وغيره يقول: 
لا سمات بها- بكسر الثاء- على كل حال" . 

وقال الفارسي: أخبرني أبو بكر عن أبي العباس» قال سألته- يعني أبا عثمان- عن 
(لا أذرعات لك) إذا أراد الإضافة» فقال: لا أذرعات لك. فقلت لِمّ وأنت تفتح 
التاء في غير الإضافة؟ فقال: لأني إذا لم أضف فالفتحة ل(لا) ول(أذرعات) جميعاً 
لأنه اسم واحدء فقد زال ما كان لأذرعات وحدهاء وإذا أضفتها فهي منفصلة من 
(لا) لأنها مضافة» فهي منصوبة ب(لا) كأني قلت: لا أذرعاتتك» ولذلك منعتها من 


0 
التنوين . 

وقد اختلف التحاة في هذه الفتحة بين قائل: إنها فتحة بناء» وقائل: إنها فتحة إعراب 
على وجوه ختلفة متباية"». 


وأجاز ابن مالك” وأبو حيان” وابن هشام”" الفتح والكسرء وحجتهم في ذلك أن 
كلا الوجهين مسموع عن العرب,. وهذا هو الصواب. 


من التّحاة من يرى أن اسم لا النافية للجنس إذا كان جمع مؤنث سالا واجب الكسر والتئوين ومنهم مَن أوجب كسره من 
غير تنوينء وآخر أوجب فتحه على ما نحن فيه الآن. 

الخصائص: / 1١١0‏ وينظر:شرح الكافية للرضي؟/ 178 والمسائل الحلبيات: ١11-111‏ 

المسائل الحلبيات ص 51١١‏ 

ينظر: المقنضب: 4/ 707. والإنصاف في مسائل الخلاف (المسألة الثالثة والخمسون)؛ وشرح المفصل: .١١9/١‏ 

ينظر: شرح التسهيل 7/ 0680. 

ينظر: الارتشاف 8/ /81 ١7‏ . 

ينظر: تخليصض الشواهد ص 899. 


؟" -المفعول المطدق: 1 
لمفعول المطلق من حيث علاقته اللفظية مع ما قبله من فعلء أو نثحوه في العمل على 


ثلاث صور: 


عكار 1 


الأولى: أن يكون موافقاً للفعل في لفظه ومعناه من نحو قوله تعالى: لو موسئ 
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والثانية: أن يكون غير جار على فعله كقوله تعالى: واه تير ين الأزض 
تبَاكا”". وقوله تعالى: (وتَبَكل لَب تَتيلاً6”". 

والثالثة: أنْ يكون متفقاً مع فعله معنى لا لفظاً. من نحو: قعدت جلوساًء وسررت 
جذلاً. 

ويكاد النحاة يتفقون على أن عامل المفعول المطلق الذي يجري مع ما يتقدّمه من 
فعل من حيث اللفظ وال معنى هو الفعل المذكور نفسه) 

ولكنّهم يختلفون في البقية على النحو الآتي: 
0-1 الصورة الثانية. أعنى صوزة المفعول المطلق غير الموافق للفعل في القياس أو ما يسمّى 

(اسم المصدر» ففي هذه الصورة خلاف بين سيبويه ومن تابعه وامازني 

فالأول: يرى أنّ عامل هذا المفعول المطلق هو فعلٌ مقدّر دل عليه الظاهرء قال 

سيبويه: هذا باب ما جاء المصدر فيه على غير الفعل» لأنّ معنى اجتوروا وتجاوروا 


واحدء وقال الله تبارك وتعالى: آنه أَنبتكر من الأرَض تبَائكا4”؛ لأنه إذا قال: 


“6 من سورة النساء: الآية(1584). 


من سورة نوح: الآية (/11). 

7 من سورة المزمل: الآية(8). 

6 نسب لأحد السئحاة المتاخرين غالفته إجماع النحاة هذاء إذ رأى أن النصوب هنا ليس مفعولاً مطلقء وألما هو مفعول به» 
وعامله فعل مضمر لا يجوز إظهاره والتقديير عنده في نحو: قعد قعوداً قعد فَعَل قعوداً. وفي هذا تكلّف واضح. ينظر: 
نتائج الفكر للسهيلي ص /ا70. 


من سورة نوح: : الآية (317), 


ب 


2 


زرف 


أنبتهء فكأثه قال: قل نبث. وقال عر وجل [ وَتَبَكَلٌ إِلَيه تتم ب لأنه إذا قال: 
تبثّل» فكائه قال: بتّل”". 

وقال المبرد: ومثل هذا قوله عرّ وجل: لوَتَبَكَل إلمِهِ تَتتِيلاً4 على: وبَثّل إليه. ولو كان 
على تبثّل» وكذلك: والله أنبتكم إنباتأء ولكنّ المعنى والله أعلم: آله إذا أنبتكم نبتم 
نباتً”". 

والثاني:رأي المازني. الذي رأى أن هذه المصادر منصوبة بالأفعال المأكورة قر 
لاتفاقهما في اللفظ والمعنى". 

الصورة الثالثة: وهي عدم الاتفاق بين الفعل والمفعول المطلق بعده لا في اللفظء ولا 
في المعنى. نحو: قعدت جلوساً. 

فرأي المازني أن هذا المفعول المطلق منصوب بالفعل الظاهر أيضاً؛ لأنه بمعناه”") 
ووافقه المبرد في ذلك”". وقال الرضي: وهو أولى أي النصب بالفعل الظاهر”" 
والذي أرجحه ما نُسب إلى ابن جني””» من تفصيل وترتيب في هذه المسألة إذ يرى 
أن المصدر إن أريد به التأكيد عمل فيه الذي من لفظه نحو: قعدت جلوساًء وقمت 
وقوفا؛ لآنّ التأكيد يقتضي هنا الاشتراك اللفظي بين الفعل والمفعول المطلق. أمّا إذا 
أريد بالمفعول المطلق غير التوكيد فيعمل فيه الظاهر لأنه بمعناه نحو: قعد زيد جلوساً 
حسئأء وقعد زيد جلوس عمرو. 


من سورة المزمل: الآية(8). 

الكتاب: 5/ .١144‏ وينظر: معاني القرآن للأخفش: ؟/٠06.‏ 

المقتنضب: "/ ١4‏ ؟. ويرى الأستاذ المرحوم محمد عبد الخالق عضيمة أنه لا خلاف بين سيبويه والمبرد في هذه المسألة» 
ولكنّه يرى أنهما يذهبان إلى أنّ الناصب ها هنا فعل محذوف يقول: 'ماذا يراه المبرد في ناصب تبتيلاًء ونباتا في الآبتين؟ 
وهل بيئه وبين سيبويه خلاف في هذا؟ والذي آراه آن المبرد يرى أن الناصب فعل محذوف, بديل قوله هنا: فكأن التقدير- 
والله أعلم-: والله أنبتكم نباتاً وليس بين سيبويه والمبرد خلاف في هذه المسألة هامش المقتضب: .11١/1١‏ 

ينظر: شرح المفصل: .1١7 /١‏ والارتشاف: / 1784. 

شرح الكافية: /١‏ 301 والارتشاف ؟/ 51 .1١‏ 

ينظر: المقتضب: /١‏ 4-17 

ينظر: شرح الكافية: /١‏ 56. 

ينظر: الارتشاف: "1/ 1700 وهمع افوامع: ؟/ 5ل اللخصائص ؟/ 410. 


سس سس سس سس د سس سس رج سس سد مهتت ا سس ا 


وهذا لا يمنع من القول إِنّْ رأي المازني في كون العامل في المفعول المطلق على 
اختلاف العلاقة اللفظية:؛ أو اللفظية والمعنوية بينهما هو الفعل المكور فيه يسر 
وسهولة نحتاج إليها على المستوى التعليمي للنحو. 


' - المفعول مسه: 
من المعروف عند النّحاة أن المفعول معه هو الاسم الفضلة التالي واو المصاحبة 
مسبوقة بفعل» أو ما فيه معناء''". ويقتضي هذا الحدّ التأكد من أمرين: 
الأرّل: أن لا يكون الواقع بعد الواو جملة من نحو قولنا: (وصلت والطلبةٌ حاضرون. 
جميعهم) لأن هذه حال والواو للحالية. 
والثاني: الوقوف على الصور الت يأتي عليها الاسم المفرد بعد (الواو)» وهي ثلاثة 
حدّدها ابن مالك بقوله: 


والعطف إن يمكن بلا ضعف أحقّ 2 والنصب محتارٌ لدى ضعف النْسَّق 
والتصب إن لم يجز العطفُ يجب أو اعتقد إضمارٌ عامل تتثصيب'" 
فالاسم المفرد بعد الواو يأتي على ثلاثة أحوال إذا كان صالحاً للتصب على المفعول 
معه؟ وهي: 
الأول: 
ما يجوز فيه عطف ما بعد الواوء والنصب على المعية. مع ترجيح العطف- من غير 
ضعف- لا من جهة اللفظء ولا من جهة المعنى. نحو: تفوّقت أنا ومحمك. 
فيجب هنا عطف محمد على الضمير المتصل في تفوقت. ونصبه على المعية لا يصح 
والعطف أولى لقوته في اللفظ والمعنى. أمّا من حيث اللفظ فقد تقرّر عندهم وجوب عطف 
الظاهر على ضمرر الرفع المتصل بعد فصله بضمير منفصلء وهو واقع في المثال. وأمًا من 
حيث المعنى فإشراك محمد بالنجاح أولى. 


“6 شرح شذور الذهب. لابن هشام الأنصاري. ص7737. 
597 شرح ابن عقيل .59889/١‏ ش 


قال تعالى: أَسَكُن أنتٌ وَرَوَجُكَ ألئكة206. 
وقال عرّ وجل: [كَذْهَبَ أن وَرَثلك ققج7655. 


والثانى: 

ما يوز فيه العاف والنصب على المعية, والتنصب على المعية أرجح, نحو قولنا: 
سافرت ومحمداً. إذ أن الصناعة النحوية لا تجبز هنا العطف من غير فصل على أشهر 
الآراء. ش 

والثالثك: 

ما يجب نصبه على المعية» وذلك حين يمتنع العطف انع لفظي نحو: مررت بك 
وزيداً. إذ لا يجوز العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض على أشهر 
الآراء” , 

أو المانع معنوي نحو قولنا: (سهرت والمصباح) إذ يتعذر العطف من جهة المعنى؛ 
لأنّ المصباح لا يسهرء فتعذرت مشاركته لما قبله في الحكم وقد عد النْحاة من هذا قول 
الشاعر: 


عَلَفْتُها يَنْنَأُومء بارداً حَتَى غْدَتْ هَمَالَة عَيْئامًا 


إذ يمتنع هنا عطف الماء على التبن إذ لا يصح القول: علفتها ماءء وتمتنع المصاحبة 
أيضا” . 
ومثله قول الشاعر: 


إذا ما الغانيات بَرَرْنْ يوم ١‏ وَرَجِجْنَ الحواجب والعيونا 


15 من سورة البقرة: الآية(0؟). 

من سورة المائدة: الآية(؟ .)١‏ 

7 ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف. المسألة (10). وشرح المفصل: */ 4,. 

97 ولايصح هنا النصب لعدم وقوع المصاحبة الزمنية في(العلف) و(سقي) الماء ولذلك يقار النحاة فعلاً لنصب (ماء)» أي: 
وسقيتها ماء. 


2250 255-55-5: 222332282 


فيمتنع العطف لسبب معنوي كون(العيون) لا ترجج. 

وقد خرج المازني» وتابعه المبرد على إجماع النّحاة هنا في القول بعدم جواز العطف» 
ورأى جواز عطف ما بعد الواو على الأوّلء ويكون العامل قد ضمّن معنى يتسلّط به على 
المعطوفين77©. 

وأرى أن رأي المازني مرجوح للأسباب الآنية: 
.١‏ امتناع العطف بسبب الدلالة المرادة. 
امتناع المعية لامتناع أن يكون العامل في العيون الفعل(زَجّج). 
*. وصحة إضمار عامل يليق بالسياق من نحو: كحَلن. 


ثانياً: الحال: 
يعد (بسرأً) و(رطبأ) حالين- على أشهر الأقوال- في نحو قولنا: 
(هذا يُسْراً أطيب منه رطباً). والعامل فيه إِمّا: 

-١‏ اسم الإشارة. 

أو حرف ثنبيه. 

*- أو اسم التفضيلء وهو مذهب الازنيء وتابعه آخرونء منهم ابن جني وعلى رأي 
المازني أن (بسراً) حال من الضمير المستكن في: أطيب. 
ورطبأً حال مسن الضمير في: (منه). ونسب هذا إلى سيبويه. واختاره أبو حيان 
الأندلسي”. 

:- وقيل: إن العامل هو كان التامة المضمرة صلةً ل(إذا)ء والتقدير: إذا كان بسرأء 
ور طب . 


0 ينظر: الارتشاف: 8/ .114٠‏ والمقتضب: ؟/50. 
”© ينظر: الكتاب: .401١-4٠٠/١‏ والارتشاف: ؟ههها. 
97" ينظر: المقتضب: #/ .101-178٠‏ 


وأبو علي الفارسي يفصل في هذا فيقرّر لك إن شعت جعلته حيناً قد مضى» وإن 
شئت مستقبلاً نحو: (إذا كان)» وإنّما قال الناس: هذا منصوب على إضمار (إذا كان) فيما 
يستقبل» و(إذ كان) قيما مضى؛ لأنْ هذا لما كان ذا معناه أشبه عندهم أن ينصب على إذ 
كان. 


ولا يجوز على ما أجازه أبو عثمان في قوهم: زيداً خير ما يكون خيرٌ منك؛ إذا تؤوّل 
على ظاهره؛ أن يكون (بسراً) حالاً من (أطيب منه) مقدّما؛لآن (أطيب منه) قد انتصب 
عنه: (رطبأ)» ولا يجوز إذا انتصب عن فعلء أو معنى فعل حال أن يتتصب عنه اسم آخر ' 
على أنه حال كما لا يتتصب عنه مفعولان إلا أن تجعل الثاني صفة للأوّل» ولا يجوز ذلك 
في هذه الحال آلا ترى أنه لا يستقيم أن تصف «البسر) ب(الرطب)”". 

والأولى ما ذهب إليه أبو علي من تقدير (إذا كان) و(إذ كان) عاملاً في: بسرأء 
ورطباً. لدلالة ذلك على الوجود في المستقبل» والمضي. وإِنْما الحال مستفادة معنى من ذلك 
الوجود المرتبط بزمنه المحدّد. زد على ذلك أن عمل اسم التفضيل النصب فيما بعده على 
التميبز”"» وقد يرفع فاعلاً إذا تقدّمه نفي أو نهي أو استفهام””" من نحو: هل سمعت برجل 
أهون عليه المالُ من حاتم؟ برفع المال فاعلاً لاسم التفضيل: أهون, الواقع صفةٌ ل(رجل). 


نالنًا - المستشدى: 
إذا توسط المستثنى بين المستثنى منه غير الموجب وبين صفته من نحو: 
- ما جاءني أحد إلا زيداً خيرٌ منك. 
- ماقام القومُ إلا زيداً العقلاء. 
- ما مررت يأحد إلا زيل خير منك. 


9 المسائل الحلبيات: .11/9-1١9/9/‏ 


7 ينظر: التسهيل في شرح أبن عقيل: / /1909. 
7 ينظر: الكتاب: 7/ 75-71 والمقتضب: /1448. 


مسس سس سس مس سس سس سس ٍٍرٌك مس سسسسطن سه ا 1 


والإتباع اخشيار سيبويه'"» وشبعه المبرد'"» ورأي المازني اخشيار النصبء بل 
وجموبه'". وقد نقل عن المازني موافقته سيبويه» واختياره النصب”*“» واختيار الإتباع عندي 
أولى للمشاركة بين المستثنى والمستثنى منه ولا سيّما حين يكون المستثنى منه موصوفاً. 

ومن المسائل المتفرعة عن الاستثناء: 

* الاستثناء ب(حاشا): 

تستعمل (حاشا) استعمال (خلا) في الاستثناء بها لتضمنها معناها فيجر بها 
المستثنى» وينصبء فإذا جر بها فهي حرف جر» وإنّ نصب بها فهي فعل ماض»ء ومنه 
ماحكاه أبو عثمان المازني عن أبي زيد الأنصاري أنه سمع بعض العرب يقولون: اللهم 
اغفر لي ولمنْ يسمع حاشا الشيطان وأبا الأصبع”'' بنصب الشيطان على الاستثناء. 

ومنه قول الشاعر: 


حاشا ابا ئوبان إن أبا 2 ثوبان ليس بِبْكْمَةٍ قَدْه9) 


بنصب: أبا بالفعل حاشا. 
ومنه قول الشاعر: 


حاشا قُرَيْشأ فإن الله فَصَلَهُمْ على اليريّة بالإسلام والدين 


وقد النَزم سييويه حرفيتها المتضمئة معنى الاستثناء. وأورد البيت الأول الجر في: 
أبي ثوبان ومئل بقوله: أتاني القوم حاشا زيل أي: سوى زيد'". 


99 ينظر: الكتاب: 957/1". 

5 ينظر: المقتضيب: 4/ 8949؛ وشرح الاشموني؟119/1. 

7" ينظر: الارتشاف: 12١4/8‏ ,والتسهيل ص ؟١1.‏ 

67 ينظر: همع الهوامع: ”/ /7801. 

5 يروى: ابن الأصبغ. وهو اسم رجل رمي يقبح الأفعال. بما جعله قريئاً للشيطان. 
ينظر: شرح المفصل: ؟١/‏ 84.والأصول .188/١‏ 

69 ينظر: اللمع: لابن جئّي. ص 115ء وشرح المفصل؛ ؟/ 46. 

7 ينظر: الكتاب: 154/7. وهمع الموامع: ١/47؟.‏ 


وذهب المازني إلى أن (حاشا) تكون حرف جر- كما قال سييويه” وتكون فعلاً 


يُنصب به مثل (خلا- وعدا) فيقال: قام القوم حاشا زيد وحاشا زيد! '' ووافق المازني في 
ذلك الأخحفش”"2 والمبره”” وجماعة من النحويين. ش 
وهو الأولى لأنه يجمع بين الرأيين ويؤيده السماع ء عن العرب. 


رابعا - التمييز: 
وتحت التمييز مسائل منها: | 

-١‏ العامل في التمييز: ففي ناصب التمييز عند النّحاة أقوال ثلاثة هم 
الأوّل: أن ناصبه ما تقدّمه من فعل وشبهه. لوجود أصل العمل لهء وعلى هذا الرأي 
سيبويه والمازني ومن تابعهما من التّحاة'. 
والثاني: إن انتصابه عن تمام الكلام””' وهذا رأي الحرجاني. أي إن إن العامل فيه الجملة 
نفسها التي انتصب عن تمامها لا الفعل» ولا الاسم الذي جرى مجراه. كما أن تمييز : 
المفرد ناصبه الاسم نفسه الذي انتصب عن تمامه” . 
والثالث: رأي ابن عصفور أن انتصابه إِمّا عن تمام الكلام» وإمًا عن تمام الاسم" 
وأرى الأخذ بقول سيبويه والمازني ومن تابعهما؛ لأنّ العامل اللفظي أولى بالأخذ 
من العامل المعنوي الذي نلمحه في رأي الج رجاني» ورأي ابن عصفور. ثم إن القول 
بالعامل اللفظي الفعل وما جرى في العمل مجراه قد أتاح للئحاة بيان موقع التميبز» 
وإمكانية التصرف فيه. تقدياً على صاحبه» أو على عامله وصاحبه مثلما هو الال 
في المسألة التى سناتي عليها لاحقأ في تقديم التمييز على عامله. 

”05 ينظر: المغنى ص171. 

"6 ينظر: المساعد /١‏ 086. 

7 ينظر: المقتضب 2351/4 والانتصار ص159. 

2 ينظر: الكتاب: 2٠١9 /١‏ والمقتضب: 37/5 والأصول: 0111/١‏ . 

6 ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح. للإمام عبد القاهر الجرجاني: ؟/ 91؟. 

9" ينظر: همع الموامع: 18/5. 

ينظر: المقرّب: لابن عصفور: ص *18. 


سس سم سس سس ل ص مسج سب ص 


2-1 تقديم التميبز على عامله: 
لا خلاف بين النحاة في عدم جواز تقديم التميبز الملفوظ على عامله؛ إذ لا يقال: 
طالبا جح عشرونء ولا يقال: كتاباً اشتريت خمسة وعشرين. 
واختلفوا في تقديم التمييز الملحوظ على عامله على فريقين: 
الأوّل: المنع: 
ويمكله سيبويه» وتابعه في ذلك أكثر النّحاة المتقدمين والمتأخرين”". 
والثاني: الجواز: 
وهو رأي المازني» وتابعه المبرد 
وحجّة المازني النقلية قول المخبّل السعدي, وقيل: أعشى همدان؛ وقيل لغيرهما: 


زفق 


أَهْجْرُ سَلْمى لِلفرّاق حَبيبَها 2 وماكان ئفْساً بالفراق تطيب 


بتقديم التمييز الملحوظ(نفساً) على عامله: (تطيب). 

ومن الأدّلة العقلية والصناعية التى استند إليها مّن أجاز هذا التقديم قوهم'": 

أ- قياس ذلك التقديم على(الحال) التى يجوز فيها التقديم على عاملها. 

ب- إن التميبز فاعل في المعنى» وإِنّما حوّل عن ذلك» ونسب الفعل إلى المضاف 
إليه مبالغة. 

ج- إنّه واردٌ في الشعر. 


وقد رفض المانعون ذلك لكونه قبيحاً. قال ابن جني: 


1 ينظر: الكتاب: .١٠١8/١‏ 

00 ينظر: المقتتضب: 737/79 والأصول: "١‏ وإعراب القرآن للئحاس: /١‏ 2470 وشرح الجمسل لابن عصفور: 
؟/ 8 1. والإنصاف : المسآلة .)17١(‏ 

7" ينظر: اللباب /١‏ لاملا 


إن تا يقبح تقديمه الاسم المميزء وإن كان ناصبه فعلاً متصرفأء فلا نجيز: شحماً 

تفقأت» ولا عرقاً تصبّبت؛» فأمًا ما أنشده أبو عثمان» وتلاه فيه أبو العباس من قول 

المخبل: ٠‏ 
أنهْجْرٌ سَلْمى لِلفِرَاق حَبييها 2 وما كان ئفْساً بالفراق تطيب 


فنقابله برواية الزجاجيء وإسماعيل بن نصرء وأبي إسحاق أيضاً: وما كان نفسي 
بالفراق تطيب» فرواية برواية» والقياس من بعل حاكم.. .37 . 


وعلى الرغم من أن الأخذ برواية الزجاجي» وإسماعيل بن نصرء وأبي إسحاق 
وهي بتعريف (نفسأ) وروايتها: (نفسي) يسقط أي خلاف بين المازني ومن خالفهمء أو 
خالفوه؛ أرى أن مذهب المازني مجواز تقديم التمييز على عامله توسّع لا يمكن قبوله 
بسهولة» لا لكون عام قبولنا بالاتساع طريقاً إلى الانتصار إلى طواعية القواعد التحوية 
ومرونتها في لغة كالعربية» ولكنّ من المنطق والمقبول في باب التمييز بوصفه تفسيراً وتبييناً 
لشيء فيه إبهام» أو غموض الأ يتقدّم على ما يأتي لتفسيره وإزالة إبهامه» وتحديد المقصود 
بنسبة الحكم إليه. مثلما لا تتقدم الصفة في الأصل على الموصوف لكونها توضيحاء أو 
تخحصيصاً لما قبلهاء والموضح, والمخصّص لا بد أن يكون كل منهما أولاًء كذلك التميبز 
بالنسبة لعامله. زد على ذلك آنه يمكن إسقاط الحجج العقلية التى قال بها الجوّزون من 
قولهم: إن التقديم إِنْما يكون في الشعر. والحال أن هذه الكيئونة آنية في ضرورة الشعرً وذلك 
لا يمتح به على الإعراب في الاختيار”". 

ثم إن القياس على الحال فاسد؛ لأن الحال فضله قد يُستفاد معنى من غير وجودهاء 
والمميّز في حكم اللازم. وهو الفاعل فافترقا'". 


99 الخصائص: ؟/184. 
597 اللباب .8#9//١‏ 
7 ينظر: نفسه. .188/١‏ 


وما عد منصوباً بنرع الخافض عند المازني ( معيشتها) في قوله تعالى: (وك أَمَآ تا 
ين قَريّة بَطِرتْ مَعِيشَعَهًا4”'» والتقدير عنده: في معيشتها. فلمًا حذف (في) تعدّى الفعل". 

3 
أمّا الفراء فيرى ألها منصوبة على التفسير. قال: بطرتها: كفرتهاء وخسرتهاء ونصبك المعيشة 
من جهة قوله: (إلآ من سفه نفسه) إنما المعنى- والله أعلم-أبطرتها معيشتها؛ كما تقول: 
ابطرك مالك وبطرته. وأسفهك رأيك فسفهته. فذكرت المعيشة لأنّ الفعل كان لها في 
الأصلء فحوّل إلى ما اضيفت إليه» وكآنٌ نصبه كنصب لإ قإن طِيْنَ لَكُمْ عن شَيْء مِنْدُ َقْسَا) 
ألا ترى أن الطيب كان للنفس. فلما حولته إلى صواحب النفس خرجت النفس منصوبة 
لتفسّر معنى الطيب وكذلك (ضقنا به ذرعاً)» إنما كان المعنى: ضاق به ذرعنا"”". 


لل من سورة القصص: الآية(هرة). 
57 ينظر: إعراب القرآن للنحاس: / ٠5؟.‏ 
7" معاني القرآن. الفراء: ؟/08". 


اللي الثاني 
في التوابع والمجروربالإضافة والصرف 


أوة: التوايع: ٠‏ 

2 كل الذي وقعت عليه من مسائل تخص المازني أحكام» ونتف تخص طرفاً من 
أطراف بعض التوابع؛ وقد قدّمت (التوكيد) في الحديث على غيره من التوابع؛ لكونه راجعاً ' 
إلى المؤكد نفسه بدليل أنك تقول: جاء زيد نفسه عينه» فيكون المعنى جاء زيد الذي تعرفه. 
ولا تشك فيه لا في غيره ولا أمره؛ وتقول: جاء القومٌ كلهم أجمعون. فيكون المعنى: جاء 
القوم يجملتهم وجماعتهمء لا بعضهم. ولهذا قيل إِنّ (نفسه) و (عينه) يؤكد بهما ما. 
يتبعض”) 


١‏ -التوكيد: 
أجاز المازني'" تبعاً للخليل وتلميذه سيبويه””' توكيد الحذوف. وعلى رأي هؤلاء 
يمكن أن يُقال: الذي ضربئه نفسّه زيدٌء فتقول: الذي ضربت نفْسُهُ زيدٌ تريد ضربته”” | 

وضعفه جماعة؛ لأنّ التوكيد بابه الإطناب» والحذف للاختصارء فتدافعا ولأنه لا دليل على 


المحذدوف9"'. 


69 عرّف أهل الصناعة النحوية التابع بأئه: الجاري على ما قابله في إعرابه من رفع» أو نضبء أو جنٌ أو جزم. 
ينظر: ثمار الصناعة: 407, | 

المصدر السابق: 467 .اخمتلف التّحاة في ترتيب التوابع على أوجه ولكل منهم في ترتيبه أوجه وحجج. ينظر: التصريح: 
8/5 3: وهمع الموامع: ؟/ .١1١9‏ 

7 ينظر: المساعد ؟/ 1و". 

9 ينظر: الكتاب 5/ .35١‏ 

ينظر: الارتشاف 1567/4. 

69 ينظر؛ همع الموامع: 6/ 708. 


وهي تمكين المعنى في النفس بإعادة اللفظء أو المعنى» وهذا ما يتطلب ذكراً للمؤكد لكي 


- العفة: 

ما نسب إلى المازني أن (أفعل) إذا وقع صفغة غير مفيدة صُرفء نحو قولك: مررت 
برجل أفعلء صرف (أفعل) لا لم تكن الصفة مفيدة.قال ابن جني في (باب إسقاط الدليل) 
وذلك كقول أبي عثمان: لا تكون الصّفة غير مفيدة» فلذلك قُلت: مررت برجل أفعل. . 
فصرف أفعل هذه لا لم تكن الصفة مفيدة , وإسقاط هذا أن يقال له: قد جاءت الصفة غير 
مفيدة؛ وذلك كقولك في جواب من قال: رايت زيداً آلَنّي يا فتى؛ فالفتى صفة؛ وغير 
مفيدة”". 

أما إذا قُرن بالمثال ما ينزله منزلة موزونه الصفة فحكمه عند سيبويه حكم ما نزل 

منزلته من الصرف وعدمه ففي قولك: هذا رجل أفعل» فحكم أفعل هنا حكم أسود ونحوه 
من الصفات لأن اقترانه برجل نَزَّلّه منزلة الموزون فمّنع من الصرف”". 

وقد خطأ المازني سيبويه”" ورأى أنه ينصرف لأن( أفعل )هنا ليس بصفة فالصفة لا 
تكون غير مفيدة9). 

وقد احتج المازني لمذهبه بوجوب صرف (أفعل) بالاثفاق في قولك: كل أفعل إذا 
كان صفه فإنه لا ينصرف لأنه غير صفة”” وإنما هو اسم على وزن الفعل وليس فيه إلا علة 
واحدة وهي وزن الفعل فيصرف في قولك :هذا رجل أفعل. 


.117/١:صئاصخلا‎ 2 

,73١8- 7١7 /#: ينظر الكتاب‎ 5" 

7" ينظر: هامش الكتاب / 7٠١4‏ والمقتضب */ 584 والمنصائص .199/١‏ 
67 ينظر: المقتضب 7/ 84" والمخصاتص .1994/١‏ 

ينظر: الهمع 1/ ٠4؟.‏ 


؟ - العطف: 


-| 


وفيه عدة مسائل: 

العطف على الضمير المخفوض: 

اختلف التّحاة في العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض على 
فريقين: الفريق الأول: يمكله سيبويه وتابعه المازني وجمهور البصريينء وهؤلاء لا 
يجيزون العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض» ورأى سيبويه أن 
عدم جواز العطف على المضمر المخفوض يعود لكونه بمنزلة التنوين''". 

وقال المازني : المعطوف والمعطوف عليه شريكان لا يدخل في أحدهما | إلأما معل في 
الآخرء فكما لا يجوز: مررت بزيدٍ وكء كذا لا يجوز: مررت بك وزيد”) 
. وقد ذهب بعض التّحاة إلى القول إِنْ العطف بغير إعادة الجار-مع قبحه- 
والفريق الثاني: يمكله الكوفيون من أجازوا مثل هذا العطف من غير شرط'". 

ولهم في ذلك أدلة نقلية من القرآن الكريم؛ والشعر العربي نذكر منها قوله تعالى: 
(وَاتقُوا آَه ألّذى تَسَاوَلُونَ بي والأرحام, يمر (الأرحام) عطفاً على الضمير 
المخفوض (به)» وهي قراءة حمزة”"'» وغيرها من الشواهد التي تأوّها المانعون على أن 
(الأرحام) ليست معطوفة على لفظ الجلالة» وهي بالجر على قراءة جمزة من القراء 
السبعة"". 

وأرى أن وصف قراءة الجرٌ بالقبح واللحن قببح وليس من التأدب مع كتاب الله في 
شيء ولا يقوى أمام الحقيقة العلمية لأنّه رأي أكثر العلماء» وتعضّده قراءات قرآنية 


00 


ينظر: الكتاب: .4١9-1408 /١‏ ومعاني القرآن للزجاج: 1/1. 

إعراب القرآن: النحاس: .47١/١‏ وبنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: المسألة (الخامسة والستون). 
ثمار الصتاعة: 409. 

ينظر :شرح التسهيل / 1/0-717؟. 

من سورة النساء: الآية(1). 

ينظر: النشر في القراءات العشر: 1417/5 7. 

ينظر: الغاية في القراءات العشر ص 177 التذكرة في القراءاث الثمان ؟/ *: ”؟حجة القراءات ص188. 


ب 
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متواترة وشواهد عربية شعرية ونشرية» وهذا نجد أبا حيان الأندلسي يقرر أن من 
ادّعى اللحن فيها- يقصد قراءة حمزة- فقد كذب7© 

بغيره» قال الله تعالى: لل يح أضيظ بسك يك وحمو َك وَعل مر يكن 
د بالعطف على الضمير امجرور في (عليك) بإعادة الجار (على). 

وقال تعالى: لوَلَقَن أ أوح إِلَبكَ وَل ألِينَ ين قَتللك 76" بإعادة الجار (إلى) على 


المعطوف (الذين) على الضمير في (إليك). 
وهذا يمكن القول يجواز الوجهين» ما تحدده طبيعة السياق» ووضوح الدلالة المرادة. 
تقديم المعطوف على المعطوف عليه: 
أجاز التّحاة تقديم المعطوف على المعطوف عليه إذا توافرت شروط معينة”'" وفي 
الشعر فقط عند البصريين» وهو عندهم في المنصوب أقبح من المرفوع» ومذهب 
الكوفبين جوازه في الشعر مطلقاًء وقد منع المازني هذا التقديم مطلقا”*". قال ابن 
جني: ولا يجوز تقديم المعطوف على المعطوف عليه الذي نسق على المعطوف عليه 
إلا في الواو وحدها وعلى قلّته أيضاً نحو: قام وعمرو زيدٌ» وأسهل منه: ضربت 
وعمراً زيداً؛ لأنّ الفعل في هذا قد استقل بفاعله. وفي قولك: قام وعمرو زيد 
اتسعت في الكلام قبل الاستقلال والتمام, فأمًا قوله: 

ألايائمْلَة مِنْ ذات عِرْق عَلَيْكٍ ورحمة الله السام 


فحملته جماعة على هذاء حتى كانه عندها: عليك السلام ورحمةٌ الل وهذا وجه؛ إلآّ 
أن عندي فيه وجهاً لا تقديم فيه ولا تأخير من قِبلَ العطف. وهو أن يكون رحمة الله 


البحر الحيط: 5//ا51١.‏ 

من سورة هود: الآية(44). 

من سورة الزمر؛ الآية(582). 

ينظر: الارتشاف: 7/ 01١-919‏ 7, 
ينظر: نفسه: ؟1/؟؟1؟, 


معطوفاً على الضمير في عليك؛ وذلك أن السلام مرفوع بالإبتداء» وخبره مقدم 
عليهء وهو عليك ففيه إذاً ضمير منه مرفوع بالظرف. فإذا عطفت رحة الله عليه 
ذهب عنك مكروه التقديم» لكن فيه العطف على المضمر المرفوع المتصل من غير 
توكيد له. وهذا أسهل عندي من تقديم المعطوف على المعطوف عليه» وقد جاء في 
الشعر قوله": 


قلت إذ أقبّلت وَذْهْرٌ ئهّادى 2 كَبْعاجٍ الفلا سْسْفْن رَمْلا 


وذهب بعضهم في قول الله تعالى: لكشتو © وَهْوَ بالأمي الأغ4” إلى أن 


(وهو) معطوف على الضمير في (استوى). 


وما ينضعف في تقديم المعطوف على المعطوف عليه من جهة القياس آلك إذا قلت: 
قام وزيد عمرو فقد جمعت أمام زيد عاملين: أحدهما قام. والآخر الوا ألا تراها 
قائمة مقام العامل قبلهاء وإذا صرت إلى ذلك صرت كآلك قد أعملت فيه عاملين» 
وليس هذا كإعمال الأول أو الثاني في نحو: قام وقعد زيد؛ لألك في هذا ميّر: إن 
شكت أعملت الأوّل» وإن شئت أعملت الآخرء وليس ذلك في نحو: قام زيد 
وعمروء لأك لا ترفع عمراً في هذا إلا بالأول”". 

وعندي أن مذهب الازني في المنع مقبول إذ لا حاجة إلى تقديم التابع على المتبوع ما 
دامت الواو تقتضي التشريك ولا توجب الترتيب على أرجح الآراء”*' وبذلك لا 
نستفيد من مثل هذا التقديمء إلا إذا اضطر شاعر إليه. 


هو عمر بن أبي ربيعة. 

من سورة النجم: الآية (5-/01. 

الخصائص: ١/4810-7”8"؛‏ وينظر: الارتشاف 7/5 .73١7٠-171:19‏ 

رأي الجمهور أن الواو لطلق التشريك. وليس فيها ترتيب» وقال آخرون إلها تقتضي الترتيب عند اختلاف الزمان. 
ينظر: المساعد: 7/ 4454. 


من المشهور عند النْحاة جواز عطف الاسم على الاسمء والفعل على الفعل» والفعل 
على الاسم المشبه للفعل والعكسء وتعطف الجملة على الجملة» والاسم على 
المضمر المستتر أو المتُصلء والضمير المنفصل على مثله”"". 

ومنع المازني عطف الاسم على الفعل وعكسه؛ لأنّ العطف أخو التثنية فكما لا 
ينضم فيها فعل إلى اسم فكذا لا يعطف أحدهما على الآخر وم يتضح لدي 
المقصود بالاسم الذي منع المازني عطفه على الفعل والعكس إن كان مشتقاًء أو ذاتأء 
أو معنى (مصدر)» فمن الثابت عطف الفعل على الاسم المشتق. قال تعالى: إن 
الْمُصدقِبنَ وَالْمُصَّدْقَتِ وَأَفْرَصُوا 276 وعطف الاسم المشتق على الفعل» قال عر 


5 


وجل: ترج الخىّ من المي وغي ألمت ين ألحي دك ه14" 
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وتحتها عدة مسائل: 

إضافة اسم الفاعل إلى فاعله: 

منع المازني إضافة اسم الفاعل من نحو: (كاتب) إلى فاعله مضمراً كان أو مظهراً؛ 
لأنك لا تضيفه إليه مضمراً فكذلك لا تضيفه إليه مظهراً”' في حين جازت إضافة 
المصدر إلى فاعله مضمراً نا جازت إضافته إليه مظهرأء ورأى ابن جني في باب (حمل 
الأصول على الفروع) أل المازني إنّما اعتير في هذا الباب المضمر فقلّمه. وحمل عليه 
المظهر» من قبل أنّ المضمر أقوى حكماً في باب الإضافة من المظهرء وذلك أن المضمر 
أشبه بما تحذفه الإضافة- وهو التنوين- من المظهر؛ ولذلك لا يجتمعان في نحو: 


همع ا موامع: سف فة 


من سورة الحديد. الآية(18). 


من سورة الأنعام» الآية(0). 
الأشباه والنظائر: ؟/ 8؟1. 


ضاربانك» وقاتلونه» من حيث كان المضمر بلطفه وقوّة اتصاله مشابهاً للتنوين بلطفه. 
وقوة اتصاله. وليس كذلك المظهر لقوته» ووفور صورته؛ ألا تراك تثبت معه التنوين 
فتنصبه؛ نحو: ضاربان زيدأً» وقاتلون عمرأء فلما كان المضمر مما تقوى معه مراعاة 
الإضافة حمل المظهرء وإن كان هو الأصل عليهء وأصاره- لما ذكرناه- إليه”". 
وأرى أنّ إضافة اسم الفاعل إلى فاعله غير مكنة أصلاء لأنّ في اسم الفاعل مضارعة 
ومشابهة بالفعل المضارعء ونا كان الفعل لا يضاف إلى فاعله ولا إلى غيره» وجب آلا 
يضاف ما يضارعه كذلكء وقول امازني لهذا راجح ومقبول. 
وقد ذهب النّحاة المتقدّمون هذا المذهب في كل الصفات الأخرى من نحو: الصفة 
.المشبهة حين جعلوا الاسم بعد اسم الفاعل؛ أو الصفة اللشبهة يجرورا في نحو: الحسن 
الوجه على وجهين: 
أحدهما: بإضافة الحسن إللسيه» والآخمر تشبيه له بالضارب الرجل. والعكس هو 
الصحيح. ولكن لما اطرد الجر في نحو: الضارب الرجلء والشاتم الغلام» صار كأنه 
أصل في بابه حتى دعا ذاك سيبويه إلى أن عاد فشبّه: الحسن الوجهء بالضارب الرجل 
تشبيهاً: بالحسن الوجه. وهذا يدلك على تمكّن الفروع عندهم حتى أن أصوها التى 
أعطتها حكماً من أحكامها قد حارت فاستعادت من فروعها ما كانت هي أدّته إليها 
وجعلته عطيّة منها لها”". 
؟- إضافة الضمير المتصل إلى اسم الفاعل: 
وتبعاً لرأي المازني في الترقيم(١)‏ القاضي بمنع إضافة اسم الفاعل إلى فاعله مضمراً 
أو مظهرأء يرى هنا- أيضاً- أن الضمير في اسم الفاعل في محل جر بالإضافة في جميع 
أحواله» سواء أاكان اسم الفاعل مقروناً ب(أل)» أم غير مقرون بهاء وسواء أكان 
مفرداء أم مثنّى, أم مجموعاً””» نحو :مكرمكء ومكرماك, ومكرموك, والمكرمك» 
والمكرماك» والمكرموك» فالضمير في كل ما مر مجرور على رأي المازني. 


29 اللخصائص: 175/7. 
27 الخصائص: ؟1790/9. 
7" ينظر: البسيط ٠١48/7‏ الارتشاف5/ 11717و التذيبل والتكميل: "/ 87 مطبوع. 
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في حين يرى سيبويه أنه إذا لم يقترن ب(أل) فالضمير في محل جرء أما إذا افترن أسم 
الفاعل (بأل) وكان مفرداً فالضمير في محل نصب"". أما المثنى والمجموع المقترن (بأل) 


فيجوز فيه الوجهان”". 
وذهب الأخفش إلى أن الضمير المتصل باسم الفاعل منصوب على المفعولية في جميع 
أحواله””. 


الجمع بين (أل) التعريف والإضافة: 
من الأحكام التي قررّها التّحاة للعدد: تعريقُ ب(آل). وكانوا قد قررُوا الأحكام 
الآنية على وفق نوع العدد المراد تعريفه ب(أل). 

فإن كان مفرداً أوجبوا إدخال (أل) في المعدود لا العدد. لأنْ المضاف إنما يتعرّف 
بإضانفته إلى المعرفة» فكان تعريف العدد المضاف إلى جنسه بتعريف المضاف إليه لا 
بتعريفه9. 

هذا هو ما استقرٌ عليه جمهور البصريين””. 

أمَا الكوفيون فقد أجازوا إدخال (أآل) المعرّفة على العدد والمعدود فيمكن على رأيهم 
أن نقول: قطعت الخمسة الأميال”. 

ونُسب للمازني قوله: إِنْ قومأ من العرب يقول: هذه العشرة الدراهم؛ والخمسة 
الأثواب» فيجمعون بين الألف واللام» والإضافة. قال: وليس هم بالفصحاء””". 
وعلى الرغم من أني لا أجد مسوغاً للجمع بين (أل) والإضافة انسجاماً مع القواعد 
المقررّة في باب الإضافة ونزولاً عند الوظيفة الأساس للإضافة أعنى التعريف أو 


ينظر: الكتاب /١‏ 2304817 وشرح المفصل 2174/5 والارتشاف .٠١١7/5‏ والتذييل والتكميل 7/ 87 مطبوع. 
ينظر: الكتاب 1817/1ء والانتصار ص 86. 

ينظر: شرح المفصل 5/1 11» والارتشاف .1١15/5‏ 

ثمار الصناعة: .17١‏ 


ينظر: المقتضب: ؟/ /ا86١.‏ والجمل: 1١8‏ 
ينظر: شرح المفصل: 1971-1171/1. 
الأشباه والنظائر: 5/6 ؟١.‏ 


التخصيص: أشير | إلى أن في الشعر القديم ما يشير إلى أن شعراء العرب الكبار قد 
نطقوا بعدم الجمع. | ؛ إذ يقول ذو الرمة وهو من فحول شعراء الطبقة الثانية في 
عضره 
وهل يُرجِعْ التسليم أو يكشفْ الأذى ثلاث الأثافي والرسومٌُ البلاقع”"" 
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وكان شاعر تميم الفرزدق يقول 
مازال مُذدعَقَدَتْ يذاه إِزَارَةٌ فسّما فَأذْرَكَ حَمْسّة الآشبار 


أي: آنه تأمّل لحمل السيف. لأنّ خمسة الأشبار كناية عما يكون عليه السيف الجيد 
من الطول. ْ 
:- الاسم المركب والإضافة: 

ذهب المازني | إلى أن (مثل ما) اسم واحد مركب؟ الجزء الأرَل فيه مبني على الفتح: 
مستدلاً بقوله تعالى: [إِنْهُه لَحَقٌَ وَكلَ مآ أَنْكُمْ تَطِقُونَ6”'' في قراءة من فتح اللاه”» 
و(مثل ما) عند المازني اسم مبنى في محل رفع صفة ل(حق): و(ما) زائدة للتوكيد. 
و(آلكم تنطقون) في محل جر بإضافة (مثل ما) إليه .وذهب سيبويه وجمهور 
النحويين”" إلى أن سبب بنائه هو إضافته إلى غير متمكن وهو (أنكم) فلما أضيف إلى 
غير متمكن اكتسب البئاء منه. 


5 ينظر: الشعر والشعراء: ابن قتيبة: .511/١‏ 

67 ينظر: المقتضب: 1177/1 وشرح المفصل: ؟/ 117 والخزانة: .1١ /١‏ 

“5 ينظر: المقتضب: 117/1 وشرح المفصل: 171/5. 

19 من سورة الذاريات: الآية (8؟). 

وهم: ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو ,وابن عامرء وعاصم في رواية حفص ينظر: السبعة في القراءات ص1*4» والبحر 
الحيط 1757/8. 

”6 ينظر: الكتاب8/ +15» والأصول /١‏ 71/5 , وإعراب القران للنحاس551/4. 

© ينظر: الأصول /١‏ 5/ا١ء‏ والتعليقة ؟/ 84؟. 


فإذا قيل: إِنّ (ما) باقية على بنائها لأها على حرفين. الثاني منهما حرف لين ولا 
تجوز إضافة المبني؛ فكيف تجوز الإضافة هنا؟. 

قال ابن جئّي: ليس المضاف (ما) وحدهاء إنما المضاف الاسم المضموم إليه (ما)» فلم 
تعد (ما) هذه أن تكون كتاء التأنيث في نحو: هذه جارية زيدء أو كالألف والنون في: 
سرجان عمروء أو كياءي الإضافة في: (بصري القوم...)”") 

ومثل ذلك قول الراجز: 


أئوْرَ ما أصيذكم أمْ ورين أمْ تِيكُم الْجَمَاءٌ ذات القرئين 


فقوله: (أثور ما) فتحة الراء فتحة تركيب (ثور) مع (ما)» وفتحة الراء هذه فتحة بناء 
كفتحة راء حضرموتء ولو كانت فتحة إعراب لوجب التنوين لا محالة لأله 
مصروف. 

وبناء (ما) مع الاسم مع بقائها على حرفيتهاء مثل بناء (لا) النافية للجنس مع النكرة 
في نمحو: لا ضيف عندناء إذ يشبه النّحاة هذا التركيب أعني: لا النافية مع الدكرة 
كتركيب: الخمسة عشد”". 

ومن أمثلة المازني- رحمه الله- قول أبي علي الفارسي: وحدثنا أبو بكر عن أبي 
العباس عن أبي عثمان أنه قال في هذا الموضع: بني (مثل) مع (ما) فجعله بمنزلة 
(خمسة عشر) وإن كانت (ما) زائدة وأنشد أبو عثمان: ‏ 


وكداعىم؛ مَنْخِِرَاهبلم مِئْل ما أئمَرَ حْماض الجبّل 
قال أبو عثمان: سيبويه والنحويون يقولون:إنما بني (مثل) لأنه أضافه إلى غير معرب 


وهو (أنكم)””. 


659 الخصائصض:١/019.‏ 
“' ينظر: تهذيب اللغة. للأزهري: 9/ 4١‏ والخصاتص: ١/018؛‏ والأشباه والنظائر: ؟/ 15٠‏ 1794. 
97 البغداديات ص74 وينظر:التعليقة ؟/ 54؟. 


ا ل 


ولذا نرى سبب البئاء في (مثل) وما أشبهها عند سيبويه إضافتها إلى غير متمكن وهو 
(أنكم). ظ 
أما سبب البناء لدى المازني لتركيبها مع (ما) وأنها بمنزلة (خمسة عشر) حيث نلاحظ 
أن (مثل) في البيت الذي استشهد به المازني ركبت مع (ما) لآننا لا نستطيع أن نقول 
أنها أضيفت إلى غير متمكن لأنها لا تضاف إلى الفعل'". 
وقد يتضح عندي رأي سيبويه للأسباب الآتية: 
-١‏ أن(ما) إذا كانت زائدة لم يسغ تركيبها مع ما قبلها وتصيرهما اسماً واحداً”". 
؟5- لو حذفت (ما) لبقي البناء على حالة فتقول: مثلّ أنكم ولو لم تكن (مثل) 
مضافة إلى (أنكم) لما صح فتح همزة (إن) يقول سيبويه: ويدلك على أن 
الكاف هي العاملة قولحم: هذا حق مثل ما أنك ها هنا”". 
«- أنك لو جعلت (مثل) مبنية مع (ما) لما صح ارتفاعها في مثال أبدأ وعلى هذا 
كان ينبغي عدم رفععها في الآية وقد قرئ به”. 
أما البيت الذي استشهد به المازني فيرد بأن (ما) مصدرية فيكون المعنى مثلّ إثمار 
حماض الجحبل 7" . 
نالثًا: الصرف: وفيه عدة مسائل: 
-١‏ المقصور والصرف: من الثابت أنّ المقصور نوعان: 


منصرفء وغير منصرف. 


”9 ينظر: البغداديات ص 775-:78. 

(4 ينظر: البغداديات ص775-/الا8. 

.15١/#” الكتاب‎ 

© قراءة الرفع قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر بن عياش ينظر: السبعة في القراءات ص4 .5١0‏ والبحر الحيط 
لسن 

6 ينظر: التعليقة ؟/ 500؟. 
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أمّا المنصرف فتحذف ألفه عند تنوينه وصلاً؛ وبسبب التقاء الساكنين» وتشت وقفاً 
لزوال العلّة | إلآ في حال النصب» ؛ فإله إذا أبدل من تنوينه في الوقف اجتمع ساكنان 
هما الألفان, فوجب حذف أحلهما. 

وكان سيبويه يرى أن الآلف في خال الرفع والجرٌ مبدلة من لام الكلمة- أي الثانية- 
وفي حال النصب مبدلة من التنوين”". 

وقد نسب هذا السرأي إلى سيبويه أكثر النحاة , وحجتهم القياس على الكلمات 
الصحيحة الآخنر كزيد وبكر؛ لآن التنوين يحذف فيها عند الوقف في حالتي الرفع ' 
والجرء ويبدل ألفاً في حالة النصب. فإذا قلت:هذا فتى» ومررت بفتى» ووقفت عليه 
فالألف هي المبدلة من التنوين نظير الألف في (رايت زيداً) وحذف الألف الآصلية 
لاجتماع الساكنين”". ٠‏ 

ونسب لسيبويه مذهب ثان وهو أن الألف في الحالات الإعرابية الثلاث لام الكلمة- 
أصلية- يقول سيبويه: وأما الألفات التى تذهب في الوصل فإنها لا تحذف في 
الوقف ,لأن الفتحة والألف أخف عليهه”".وهذا قول أبي عمرو بن العلاء 
والكسائي وغيرهما”"". 

في حين يرى المازني أن الألف مبدلة من التنوين في الأحوال الثلاثة رفعأ ونصبأء 
وجرأ وتابعه في ذلك أبو علي الفارسي””. 

ونُسب للمازني أنه علّل ذلك بن التنوين في الأحوال كلها قبله فتحة فأشبه التنوين 
في: رأيت زيداً؛ لألهم وقفوا على: رأيت زيدأء بالإبدال ألفا؛ لأنْ الألف لا ثقل فيها 
بخلاف د الواو والياء؛ وهذه العلّة موجودة في اللقصور المنون” . 


ينظر: الكتاب: !/ 7208 5١١‏ .التذييل والتكميل5/ ١04‏ , والارتشاف؟7/ .4١0١‏ 

ينظر: شرح التسهيل 1/8/ء والإيضاح في شرح المفصل ؟/ .51١1-171١‏ 

الكتاب 181/54 . 

ينظر: شرح اللمع: لابن برهان: .١8-11//١‏ 

ينظر: ثمار الصئاعة. ص ,7١7‏ 

التكملة لأبي علي الفارسي: ص 8١؟1-‏ -1؟ . وينظر: الارتشاف: .8١1/17‏ والأشباه والنظائر: /١‏ 34 وهمع الموامع: 
111-11 


والظاهر عندي مذهب سيبويه القائل أن الآلف أصلية في حالات الإعراب الثلاث 
لأننا إذا قلنا: هذا فتى» ورأيت فتى التقى ساكنان ألف الأصل والتنوين» فلابد من 
حذف أحدهماء فكان حذف التننوين أولى لأنه زائد» ولآن التنوين مما يحذف في 
الوقف في غير التقاء الساكنين» فكيف إذا التقى مع ساكن آخر..فالألف لام الكلمة 
في حالات الإعراب الثلاث ولا إبدال. 

الصرف ووزن الفعل والعلمية: 

يخالف المازني الأخفش في علّة عدم صرف (يَقم)''"» يقول: قال الأخفش: إن 
صيّرت بِقَمًا أصلاً في الأسما وهو أعجمي أعرب» صرفت فعلاً كلّى لأله في مثال 
الأسماء قال المازني: وأخطأء أي الأخفشء ولو كان كمسا يقول لصرفنا باب: 
مساجدء ومناديل؛ لأنْ في الأعجمية سراويل» ولكنًا لا نجعل الأعجمي أصلاً 
للعربي» والدليل على ذلك أله ليس في العربية مثله”". 

قال أبو علي الفارسي: قم أشبه فعلء إذا كان اسماً لم ينصرف؛ يششبه من الأفعال ما 


: إذا كان اسمأ انصرف نحو: (ضارب)» إذا أمرت» و(ضارب) إذا أخبرت» وليس كون 


الاسم خارجاً عن أمثلة الأسماء يمنع صرفه ربل كونه على بناء المختص بالفعل» ‏ 
وعلى زيادته يمنع صرفه”" 

الثلاثي ساكن الوسط: 

إذا سمّيت بثلاثي ساكن الوسط تحو: نِعْم» وبنُس» و(زيد) مؤنثاً فالئحاة المتقدمون 
من أمثال ابن أبي اسحقء وأبي عمر بن العلاء» والخليل» وسيبويه””'» والفراء من 
الكوفيين» وتابعهم المازني لا يجيزون فيه إلا المنع من الصرف في حين رأى عيسى بن 
عمرء والجرمي: ويونس وتابعهم المبرد أنه مصروف. 


البقم: المخشب الذي يصبغ به. 

تنقيح الألباب: ص 2558 وينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج. ص ؟0. 
ينظر: التعليقة: 97/77؟. 

ينظر: الكتاب 45/7 21 والمقتضب 0701/8 وشرح الرضي .01/١‏ 


قال أبو حيان: ودعوى أله ممنوع من الصرف بلا خلاف لم تصح"" 


صيغ امبالغة وإعماها: 
. صيغ المبالغة» أو أمثلة المبالغة صفات تدل على التكثير والمبالغة في الوصف المعين 
وأشهر أوزانها"": 


فعول» وفعال» ومفعال» وفَعِلَ» وفعيل. نحو: 

صبورء ومئاع» ومنحار» وحذير» وعليم. 

وفي هذه الصيغ خلافان بين النّحاة"": 

الأوّل: 

خصلاف بين البصريين والكوفيين في إعمالها عند البصريين» وعدم إعماها جميعاً عند 

الكوفيين» والعمل ليس ها وإلّما لأفعال مقددّرة كما يرى الكوفيون©. 

والثاني: 

خلاف بين البصريين أنفسهمء ولاسيما في إعمال: فَعِل» وفعيل وغلى النحو الآتي: 

أ- رأي سيبويه ومّن تابعه القاضي باعمالهماء مع النص على أن (قيل) أقل في 
الإعمال من(فعيل)””. 

ب- رأي المازني وبمنع إعمال هاتين الصيغتيت "© 


وعلى رأي المازني» وكان عليه المبرد الذي حاول ردّ شواهد سيبويه”" وذهب ابن 
السراج مذهب المازني أيضا”". 


ينظر: الارتشاف: ؟/ 287-881. 
التسهيل في شرح ابن عقيل: 198/1. 
ينظر: ثمار الصناعة: "٠4‏ وشرح المفضّل: 89/4 0". 


بنظر هذا الخلاف في: مجالس ثعلب: 191-174. وشرح الجمل لابن عصفور: ١/١05غ‏ وشرح الرضي: 1/ .5١7‏ 


ينظر: الكتاب: 1/ 117. 
ينظر: الارتشاف: 6/ 77817. 


يلظر: المقتضب: قث والانتصار ص 59. 
ينظر: الأصول: .١57/1١‏ ش 


والرأي الراجح- عندي- رأي سيبويه ومّن تابعه» في إعماها جميعاًء ولا حاجة بنا إلى 
القول إِنْ هذه الصيغة تعمل بكثرة» وتلك تعمل بقلّة على ما ذكره سيبويه؛ فمبدأ 
القلّة أو الكثرة في أكثر قضايا اللغة أمرٌ نسبي» زد على هذا أن الذين يجيزون إعمال 
صيغ المبالغة» ثم يفصلون القول في هذا الإعمال من حيث كثرة العمل مع هذه 
الصيغة» وقلئه مع تلك تعمل الشواهد التى يسوقها النْحاة على عدم تأكيله. 
فإعمال (فعل) هو الواقع أكثر كما هو موجود في الشواهد المذكورة في كتب النحوى 
من نحو قول الشاعر: 


حَزِرٌ أمُوراً لا ثُخَاف وآمِنّ ماليس مُنْحِيَهُ من الأقدَار”) 
وقول الآخر: 

أاني الهم مَزِقُونْ عضي جحاش الكِرْملين لما قَلريد؟" 
(أشياء) بين الصرف وعدمه: 

يسرى الخليل» وسيبويه””» وأبو عثمان المازني”'' وأكثر النحويين”" أن (أشياء) لا 
تنصرفء لأن الهمزة فيها للتأنيث قال تعالى: اليرت َامتُوآ لا مَسْكَلُوأ عَنْ أَشْيَّآءَ إن 
تَبَدَ لَكُمْ سسب . وفي أشياء هذه أقوال للنحويين منهاء رأى المازني”" أنّ أصلها 
(فعلاء) (شيئاء) فاستثقلت همزتان بينهما ألف فنقلت الأولى فصارت (لفعاء). 
وقال الكسائي: لم تنصرف. لأئها أشبهت حمراء لقول العرب: أشياوان مثل: 


00 


حمراوان 


ينظر: الكتاب: ١1/١7-11١1هء‏ والمقتضب: 7/ »1١0-١15‏ وشرح الجمل لابن عصفور: /١‏ 0371. 
ينظر: شرح المفصل١/‏ "الاء والارتشاف: 1891/7. 

ينظر: الكتاب 4/ ١٠38؛‏ والتكملة ص١4".‏ 

ينظر: التصريف 9/ 84. 

ينظر: معاني القران وإعرابه للزجاج ,1١١/1‏ 

من سورة المائدة: الآية(١ .)١١‏ 

ينظر: التصريف 7/ 54. 

ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 7/ 47. 


قم 
ع انيجي ري 
جم د روصيب 


ونشو 


الفصل الثالث 
نحوالمازني في الأفعال, وأسماء 


جل يي ري 
(سكس ادن (لزومسسى 


2121-0 ناك 0 1171 لرازارايلا 


لبج الأول 
الأفعال وأسماء الأفعال 


أوك: الأفعال: 


وفيه عدة مسائل : 


١‏ - بناء (كان) الناقصة للمجهول: 


أ- 


في بناء كان الناقصة للمجهول خلاف بين النحاة يمكن إيجازه في الآتي: 

فريق يرى جواز بناء كان للمجهولء ونُسب هذا لسيبويه. قال أبو حيان: ذهب 
سيبويه والسيرافي والكوفيون والكسائي والفراء وهشام إلى جواز ذلك» وذهب 
الفارسي إلى المنع» وهو الذي نختاره'" ول أجد لسيبويه نصأً يصرّح به على الموافقة» 
وكل ما جاء عنه قوله: وتقول كُناهمء كما تقول: ضربناهم وتقول: إذا لم نكنهم 
فمن ذا يكونهم؛ كما تقول: إذا لم نضربهم فمن يضربهم. 

قال أبو الأسود الدؤلي: 


فإن لا يكئها أو تكنه فإِنّه وها غُذته أمّهُ مِنْ لبانها 


مام . 0 0 50000 لق 
فهو كائن ومكون, كما تقول ضارب ومضروب ‏ . 


والأمر واسم الفاعل؛ واسم المفعول. إلا إذا وجد مانع. 


20 
2 
م 


زفق 


المصادر وحجته آنا إذا قلنا كان زيد أخاك» فزيد: والأخ لا يستغي أحدهما عن 
الآخرء لآلهما بمنزلة المبتدأ والخبر””".وقد صرّح ابن السراج بالمنع أيضاً". 


الارتشاف: / 1588 

الكتاب: 2/١‏ (هارون). 

ينظر: المسائل البصريات /١‏ ؟7؟. وشرح التسهيل: ؟/ .77١‏ 
ينظر: الأصول: 5١/١‏ التبصرة والتذكرة 2178/١‏ ' 


ونُسب المنع كذلك للبصريين”" 

ورأي المانعين أولى بالأخذ في تقديري لعدم وجود فائدة من بناء كان للمجهول؛ 
ولكوننا إذا بنينا قولنا: (كان زيد متفوقاً»» لا يصلح الخبر هنا أن ينوب عن الفاعل» 
مثلما لا يصلح الحالء أو التميبزء والمفعول له. والمفعول معه على أرجح الآراء 


وأشهرها”". 


؟ - (ليس) في باب الاشتغال: 


مر القول إن الاشتغال على حد التحاة هو أن يتقدم اسم» ويتأخّر عنه عامل» 


والمقصود بالعامل هو: الفعل» وما أشبهه مما يعمل في ضميره أو في ملابسه'" كاسم الفاعل» 
واسم المفعول» وصيغ المبالغة» ممع ضرورة توافر الشروط التي وضعها التحاة في إعمال 
(الوصف العامل)» وقد انحتلفوا في كون العامل فعلاً جامداً من نحو: (ليس) على وجوه 


هي : 


الأوّل: يمئله سيبويه» ومن وافقه» فقد أجاز في باب الاشتغال أن يكون العامل المشغول 


والثاني: يمدله المازني وبعض الكوفيين 


انق 


لفق 


زيف 


12 


(2) 


زثق 


فعلاً جامد ك(ليس) يقول أبو حيان: وعنده يمكن القول: أزيداً لست مثلة.ومنع 
٠‏ 0400-6 

ذلك غيره 

قال سيبويه: ومثله أزيداً لست مثله. لأنه فعل» فصار بمنزلة قولك: أزيداً لقيت 
أخاه» وهو قول الخليل””. 

"» وهؤلاء لا يجيزون دخول (ليس)» و(كان» في باب 
الاشتغال لا يقال عندهم: 


ينظر: التبصرة: /١‏ 176. 

.1١75 /١ والتبصرة:‎ ,8١/١ ينظر: الأصول:‎ 

ينظر: شرح الجمل ١/758؛‏ وشرح ابن الناظم ص577. 
الارتشاف 111/5؟. 

الكتاب: ٠١7/١‏ (هارون). 

ينظر: الارتشاف: 1/5١1"؟.‏ 


أزيداً لست مثله ؟ 

وأعمرأً كنت مثله ؟ 

ولا اجد هنا حجة واضحة في المنع وخاصة في إعمال (كان) إذ هي فعل متصرف 
ويجوز تقديم خبرها عليهاء يقول المبرد: و(كان) فعل متصرف يتقدم مفعوله 
ويتآخر ويكون معرفة ونكرة أي ذلك فعلت صلح؛ وذلك كقولك: كان زيدٌ أخاك 
وكان أخاك زيدٌء وأخاك كان زيِدُ". 


؟ - هكم (دخل) من حيث التعدي واللزوم: 

اختلف النحويون في الفعل (دخل) هل هو من قبيل الأفعال المتعدية أو من الأفعال 
اللازمة؟ 0 | 
فذهب أبو عثمان المازني'"» والأخفش'" والمبرد''' أن (دخل) من الأفعال المتعدية 
التي تتعدى إلى مفعول به تارة بنفسهاء وتارة بحرف الجر تقول: دخلت المسجدء ودخلت في 
المسجدء وليس أحدهما أصلاً للآخر بل كلاهما أصل. 

قال المبرد:فأما (دخلت في البيت)فإن البيت مفعولء تقول: البيث دخلته. فإن قلت: 
فقد أقول: دخلت فيه. قبل: هذا كقولك: عبد الله نصحت له ونصحته. ..... ألا ترى أن 
(دخلت) إنما هو عمل فعلته» وأوصلته إلى الدار» لا يمتنع منه ما كان مثل الدار تقول: 
دخلث المسجدء ودخلت البيث.... فهو في التعدي كقولك:عمرث الدار» وهدمت الدار, 
وأصلحت الدار» لأنه فعل وصل منك إليها مثل ضربت زيدا. 


99 اللمقتضب 69/6 

7" بنظر: السفر الأول من شرح الجز ولية للأبذي ص١‏ 61 (رسالة دكتوراء». 
”5 ينظر: شرح الجمل١/‏ 770, و الارتشاف 7/ 1510. 

67 ينظر: المقتضب 69//4. 

المقتضب 4/لالالسو8. 


وذهب سيبويه أن الفعل (دخل)في قولهم دخلت المسجد ونحوه من الأفعال اللازمة 
التي تصل إلى مفعولها عن طريق حرف الجر" . ظ 

يقول: وقد قال بعضهم:ذهبت الشامء يشبه بالمبهم» إذا كان مكان يقع عليه المكان 
والمذهبء وهذا شاذ؛ لأنه لبس في ذهب دليل على الشام. وفيه دليل على المذهب والمكان» 
ومثل :ذهب الشام دخلت البيت...”'' ومذهب سيبويه هو مذهب جمهور الدحوين ٠,‏ 

واختلف أصحاب هذا المذهب في المنصوب بعد الفعل فلهب ؛ بعضهه”"' إلى أنه 
منصوب على الظرفية تشبيهاً للمختص بغيره. 

وذهب آخرون إلى أنه منصوب على نزع الخافض”” وكلا القولين منسوب 
لسيبويه”. 

وأقول أن في مذهب أبي عثمان المازني ومن معه تيسير وعدم تكلف ولذلك رجحه 
الأستاذ عباس حسن وعلله بقوله :لنستريح من النصب على نزع الخافض ,ومن اعتراضات 
أخرى على إعرابه ظرفاً منصوبا". 


5 - (رأى) والتعدي إلى النين: 
يقول ابن ٠‏ ماللى20). 


ول(رأى) الرؤيا آم مالِعَلِما ‏ طالب مفعولين من قبل انتمى 


ينظر: الكتاب /١‏ 80 وهامش الكتاب١/‏ ١11ء‏ والانتصار ص47 . 
الكتاب١/ه"-5".‏ 

7" ينظر: أسرار العربية ص١١‏ .والارتشاف "1470/9 

0 منهم الفارسيء وابن هشام ينظر:الإيضاح ص ١57‏ .والبسيط .51١ /١‏ 
“2 منهم السيرافي ينظر: شرح الكتاب /١‏ 1917.وينظر الهمع ؟/ 115. 

“5 ينظر: شرح الكافية ؟/ 18ء والانتصار ص١4.‏ 

5 النحو الواني ؟/ 70. 

شرحابن عقيل: ١/٠ه",‏ 


أي آننا نسب للفعل رأى الذي مصدره: الرؤياء ما كنّا ننسبه ل(علم) القلبية اليقينية 
من مفعولين كقوله تعالى: لإِنَ أَرَنِيَ أَعَصِرٌ حَمْر4”'» فهي في الآية الكريمة حلمية استوفت 
مفعولين هما: الياء في أراني» وجلة: أعصر خمرا. 

وقد اختلفوا في (ترى) في قوهم: أمّا ثرى أي برق ها هنا. 

على أوجه: 

الأول: ما قال به المازني من أنها هنا بَصّريّة!". 

والثاني: ما نُسب لسيبويه من آله بمعنى: تعلّم وتبصّر ولم أجد له تصريحاً بذلك إذ 
قال: وإن قلت: رأيت فأردت رؤية العين» أو وجدت فأردت وجدان الضالة» فهو بمنزلة: 
(ضربت» ولكنك إئما تريد ب(وجدت) و(علمت)؛ وب(رأيت) ذلك أيضاً ألا ترى أنه يجوز 
للأعمى أن يقول: رأيت زيداً الصالح”". 

ولا كانت الرؤيا الحلمية المشار إليها فيما يتعدّى إلى اثنين قد تقع مصدراً للبصرية» 
غير أن المشهور استعماها في الحلمية» أرى أل خلاف بين رأي المازني وسيبويه فكلاهما 
صحيح. 


ه - الأفعال الخمسة: 

الأفعال الخمسة.» أو الأمثلة الخمسة كما هو معروف» كل فعل مضارع اتصل به 
آلف الاثنين للمخاطبينء أو الغائبين نحو: أنتما تعملان. 

و(واو) الجماعة للمخاطبين» أو الغائبين» وياء المخاطبة نحو: أنت تعملين. 

وهذه الأفعال شرفع إذا جُرّدت عن الناصب والجازم» وعلامة رفعها ثبوت النون 
نيابة عن الضمة» وتحذف هذه النون في حالتين: 

الأولى: حين تنصبء أو تجزم. فحذف النون علامة للنصب والجزم. 


2 من سورة يوسف: الآية(0؟*). 


57 ينظر: الارتشاف: 5١18/14‏ والهمع: 587/1؟. 
الكتاب: 40/١‏ (هارون). 


والثانية: في مواضع كثيرة يعنينا منها اتصال الفعل بئون التوكيد» من نحو: هل 
تكتبان. فالفعل مرفوع وعلامة رفعه النون احذوفة لتوالي الأمثال؛ أو لكراهة توالي الأمثال 
(النونات الثلاثة). هكذا يرى أغلب النّحاة من يجعلون حذف النون من الأفعال الخمسة 
بسبب الاستثقال الناشئ من توالي النونات(الأمثال) وهذا رأى سيبويه”". 

وقد خخرج المازني عن هذا الإجماع فرأى أن علّة حذف نون الرفع في الأفعال 
الحمسة لم تكن بسبب الاستثقال؛ وما حذفت حملاً على حذف علامة الرفع في المفرد'"» 
فنقول في المفرد: هل تذهبن فتحذف علامة الرفع الضمة ويبنى الفعل على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد. 

وأرى أن قياس المضارع المرفوع (المفرد) على ما يفيد أحد الأفعال الخمسة كما 
ذهب إليه المازني» قياس بعيده ة فلا وجه للموازنة بين الصورتينء ففي المضارع المفرذ لا تتوالى 
الأمئال» وهذا يبنى الفعل على الفتح حين اتصاله بأحد نوني التوكيد» في حين تتوالى الأمثال 
حتما في المضارع من الأفعال الخمسة عند اتصاله بنون التوكيد؛ ما يستدعي حذف نونه من 
غير حاجة إلى بناء» لأنّ البناء كالإعراب لا يظهر إلا على آخر الكلمة. 


١‏ - جزم المضارع بلام أمر معذوفة: 
يرى الازني عدم جواز حذف لام الآأمر وإبقاء الفعل المضارع على جزمه فإن 
حذف فبابه الضرورة” " ويدل على ذلك الآتي: 
أولً: خالف المازني سيبويه في استشهاده بقول الشاعر: 
محمد تفل نَفْسَكْ كل نفس إذا ما فت من شيء تبالا 


فقد رأى سيبويه أنه أراد لتفد فحذفت اللام وبقي عملها في الشعر”". 


57 ينظر: الكتاب 6870-0186 
67 ينظر: الانتصار: 4 185-17 .والتعليقة 4/؟5؟. 
7" ينظر: رصف المباني ص778. 
7“ ينظر: المقتضب ؟/ ٠‏ "1ك والأصول ؟/ 178. 


أما المازني فذهب'' إلى أن (تفد) خبر أريد به الدعاء وأصله (تفدي) وقد ورد مثل 


ذلك في محكم التنزيل في (نبغي) يقول الله تعالى: لذَّلِكَ مَا كما ع6" 
ثانيً: مخالفة المازني للفراء في قول الشاعر: 


مَنْ كان لا يزعم أني شاعِرٌ فَيَدْنُ مني كنهة المرَاجِر 


حيث ذهب الفراء إلى أن الشاعر يريد (فليدن) ولكنه حذف اللام للضرورة أما أبو 
عثمان فلا يرى هناك ضرورة إلى الحذف لأنه يمكن للشاعر أن يذكر اللام فيقول: فليدن. 

قال ابن جني: قال أبو العباس: حدثني أبو عثمان قال: جلست في حلقة الفراء. 
فسمعته يقول لأصحابه: لا يجوز حذف لام الأمر إلا في الشعر وأنشد: 


مَنْ كان لا بِرْعُمُ أني شاعِرٌ ‏ فَبَدْنُ مي كنهة لمرَاحِرُ 


قال: فقلت له:لمى جاز في الشعر ولم يجز في الكلام؟ فقال: لأن الشعر يُضطر فيه 
الشاعر فيحذفء قال: فقلت وما الذي اضطره هناء وهو يمكنه أن يقول فليدن مني قال: 
فسأل عني: فقيل له: المازني» فأوسع لي””. 

وهنا أرى أننا إذا أجزنا حذف اللام في الشعر للضرورة على رأى سيبويه؛ فلا أرى 
ذلك في غير الشعرء لأن عوامل الأفعال لا تضمر. وأضعفها الجازمة؛ ولأنّ الجزم في الأفعال 
نظير الخفض في الأسماء. 


57 ينظر: شرح السيراني 191/8 
57 من سورة الكهف من الآية1". 
الخصائص8// 010 وينظر: شرح اللمع لابن برهان 598-5119//7. 


٠‏ - فعل الأمر بين السناء والإعراب: 

يمكن أن نقسّم الأمر على قسمين: 
الأول: فعل أمر معه عامل هو (لام الأمر) وحرف المضارعة ثابت فيه من نحو: لينفق القادر 
على الفقراء'''» وهذا فعل مضارع مجزوم. 
والثاني: فعل أمر ليس معه عامل» وليس حرف المضارعة ثابتاً فيه» وهذا الفعل مختلف فيه 
بين بنائه أو إعرابه وعلى التحو الآني: 

فمن النّحاة من يرى أن الأمر معرب مجزوم بلام الأمر المقدرة» وعند هؤلاء أن هذا 
الفعل مقتطع من المضارع؛ فأصل(قم) (لتقم)؛ فحذفت اللام للتخفيفء وتبعها حرف 
المضارعة. 

ومن النّحاة من يرى أن فعل الأمر مبني. 

وقد رجمّح ابن هشام الرأي الآأول وهو منسوب للكوفيين» قال: وبقولهم أقول لأنّ 
الأمر معنى حقه أن يُؤْدَى بالحرف, ولأنه أخو النهي» ولم يدل عليه بالحرف. ولأن الفعل 
نما وضع لتقييد الحدث بالزمان الحصلء وكونه أمرأ أو خبراً خارجاً عن مقصوده؛ ولألهم 
نطقوا بذلك الأصل كقوله: 


لتقم أنت يا اب خير قُرَيشٍ كي عه 7 حَوَائِجَ 1 ١‏ 0" 


م - فعل الشرط والهزاء مسضيان: 

تقل عن المازني رأيان في ذلك هما: 
1- القول إن فعل الشرط وجوابه فعلان مبنيان”"» وقد خالف برأيه هذا جميع النحويين». 
وحجته أن الفعل المضارع إنما أعرب لموقعه موقع يصلح أن يقع فيه الاسم. وهنا 


“5 تحلف حرف العلة إذا كانت عينه لالتقاء الساكنين» وان كان لامه حذف لأن حذفه علامة الجزم. 
"0 ينظر: مغني اللبيب: .5117/١‏ 
0 ينظر: مجالس العلماء للزجاجي ص 18, والتذبيل والتكميل 2/ 167. 


البئاء 2 
ب- والقول عنه رواية إنّ فعل الشرط معرب وفعل الجزاء مبني 


قال أبو حيان إِنْ الثاني خالف فيه المازني جميع النحويين'" والقول ببناء فعلي 
الشرط والجزاء؛ أو فعل الجواب قول مردود؛ لأله يصطدم بقواعد. وضوابط نحوية يكاد 
يجمع النحاة عليهاء ثم أن جملة الشرط والجزاء تلتقي الجملة الطلبية في بعض وجوه الأماط 
والدلالة» والجملة الطلبية فيها جواب الطلب مجزوم وليس مبنياً فقولك: (اصدق تربح) بجزم 
تربح على أنه جواب للطلب وعلى صِحّة تقدير الشرط أعني إمكانية القول: إن تصدق 
تربح» وجواب الشرط مجزوم. زد على ذلك أن الجواب في الجملة الشرطية قد يقع جملة 
اسمية؛ والجملة لا تكون مبنية» وقد تكون طلبية أو مبدوءة بالسين» أو سوفء أو لن» وهذه 
الجمل لا تصلح للبناء. 
4 - تقديم جواب الخرط على أداة الشرط: 

ذهب أبو عثمان المازني إلى جواز تقديم الجواب على الأداة» لكنه اشترط كونه 
مضارعاً نحو: أقومٌ إن قام زيدٌ وأقوم إن يقم زيد. 

أما إذا كان ماضيأ فلا يجوز نحو:قمت إن قام زيدٌ, وقمت إن يقم زيد”". 

قال أبو حيان: وهذا إن كان تخيله فلا يتم له إلا على تقدير أنه الذي ذكرناه» وإن 
وجد فإنما يخرجه هو ومن منع من تقديم الجواب مطلقاً على أنه دليل الجواب”". 

أي أنه عند المازني ومن وافقه المتقدم هو جواب الشرط. 

أما المانعون فيعتبرون المتقدم دليل الجواب, فالاختلاف بينهم في التسمية فقط وعليه 
فلا فائدة من الإطئاب في ذلك حيث أن النحاة متفقون في عدم عمل الأداة في المتقدم. 


00 ينظر: مجالس العلماء للزجاجي ص 18ء وشرح السيراني /١‏ 84. 
00 ينظر: الأشباه والنظائر: 7/ 878-41. 

7 ينظر: الارتشاف 1817/8/4. 

لف التلييل والتكميل 188/86. 


٠‏ - ملة جزم المضارع في بعض السياقات: 
اختلف الئحاة في إعراب (يقيموا) في نحو قوله تعالى: لفل لَعِبَادِىَ الذينَ دَامَتُوا 


يُقيمُوأ آلصّلَؤة وَيُنفِقُوا مِمًا رَرَفَكهُمْ يرًا وَعَلَانِيَةٌ يّن قَبَلٍ أن يَأَنَ يَوَم لا بيع فيه وَل 
ج76 . ش 

مثله قوله تعالى: قل لِلْمُؤِْيَ يَعْضُوا مِنْ أُتِصَّرهِمْ6'". ومنه قوله عرّ وجل: 

ومثله قوله تعالى: لرقل للمؤيييرت يغضواأ من أتصدرهم؟ '. ومنه قوله عزّ وجل: 
الل للدت دَامَتُوا يَغفرُوا يت لا يَرَجُونَ أَيَامَ آلله4””» بجزم: يقيمواء ويفضُْواء - 
ويغفرواء وقد كان خلافهم في علّة هذا الجزم على وجوه مختلفة هي: 

الوجه الأوّل: 

منسوب إلى المازني» وقيل للأخفش والمازني. وهو أن (يقيموا) مجزوم على أله . 
جواب الأمرء والتقدير عند المازنى قل للمؤمنين اقيموا الصلاة يقيموا وينفقواء وغضوا 
يغضواء واغفروا يغفروا”". 

فهو جواب (قل) والمقول محذوف دل عليه جواب قل نفسها والتقدير كما أشرت: 
قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا يقيموا وينفقواء أي إن تقل لهم يقيموا وينفقوا 
يقيموا وينفقوا؛ لأنْ المؤمنين إذا أمروا بشيء قبلوا فهو جواب الآمر”". 

والوجه الثاني: | ٠‏ 

منسوب للميرد ويقضي بأن (يقيموا) إلما جزمت لكونها جوابا لأمر محذوف. أي 
قل لهم يقيموا الصلاة يقيموا. فيقيموا المصرح به جواب أقيموا امحذوف"'. فهي مجزومة 
بأفعال طلب محذوفة. 


(20) 


من سورة إبراهيم: الآية(1؟). 

"9 من سورة النور: الآية(:"). 

7 من سورة الحائية: الآية(4 .)١‏ 

7 ينظر: إعراب القرآن للنتحاس: ؟/ «لالا */ “الا والمسائل الحلبيات: ص .١١/‏ 

7 الفريد في إعراب القرآن المجيد للهمداني: 7/ 5147. 

9 ينظر: المقتنضب1/ 2481 كشف المشكل في النحو: 401/1. والتبيان في إعراب القرآن: ؟/ 79. والبيان للعكبري: ؟/ 
68 


والوجه الثالثك: 
أنه على نقدير شرط فجواب الأمر هو جواب شرط مقدّر بعد فعل الأمر''". 


زفق 


والوجه الرابع: 
أنه مضارع بلفظ الخبر صرف عن لفظ الأمر. والمعنى: اقيموا"". 
والوجه الخامس: 


أنه مجزوم بلام الآمر المحذوفة» والمعنى ليقيموا وينفقوا. وجاز حذف اللام؛ لأنّ 
الأمر الذي هو (قل) عوض منه؛ ونسب هذا الرأي للزجاج”"”» وقيل للفراء”". 

والوجه السادس: ش 

أنها أفعال مبنية لوقوعها موقع الأمر وهذا مذهب الفراء”» وهو المشهور من 
مذهب المازني المنسوب إليه في أغلب المصادر”"' قال أبو عثمان فيما نقله عنه 

الفارسي: إيقيموا) بن لما أقيم مقام (أقيموا) لأن المعنى إثما هو على الأمرء ألا ترى 
أنه ليس كل من قيل له (أقم الصلاة) أقامها ولا كل من قيل له: قل له (قل التي هي 
الحسنى) قاطاء فإذا كانت كذلك توجه على الأمر”". 

وقد رد الوجه الأول الذي قال به المازني بآنه لا يلزم من القول أن يقيمواء ورد هذا 
اسرد بآنه أمر المؤمنين بالإقامة لا الكافرين» والمؤمنون متى أمرهم الرسول بشيء فعلوه, لا 
محالة ... وقد يجعل (قل) بمعنى (بلّغْ)؛ وأنْ الشريعة يقيموا الصلاة”". - 


59 ينظر: البحر الحيط: /ا/ /1 ع8 -488. 


0( 3 
لكيه , 


ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد: #/1517. 

7 ينظر: إعراب القرآن: للنحاس: ؟/٠/ا#.‏ 

| 6 ينظر: التذييل والتكميل 5/ .1١7‏ 

*' ينظر: المسائل الحلبيات ص١1؛‏ والمسائل العسكريةقص5١١.؛‏ وسفر السعادة١/‏ 2145 والبحر المحيط5/ 240 والتذييل 
والتكميل ©/ 7١1ء‏ والهمع ؟//811. 

المسائل العسكرية ص5١١.‏ 

9 البحر المحيط: 178/1. 


أما قول المازني أنها منية فقد رد لأنه قد يقع فعل معرب موقع فعل مبني ومع ذلك 
يبقى على إعرابه كقوله تعالى: لُؤيئُونَ بِللَهِ وَرَسُولِه- وَجهِدُونَ فى سَبِيلٍ أله7”6, فوقع 
الفعملان (تؤمنون وتجاهدون) موقع (آمنوا وجاهدوا) وهما معربان بدليل ثبوت الئنون 
5 ارقف 
فيها ١‏ 1 

. أماالقول بأن (يقيموا) جواب لشرط محذوفء. فمردود بكون الجواب لشرط 

محذوف يخالف فعل الشرط إِمَا في الفعل. أو الفاعل» أو منهماء فأما إذا كان مثلىف فلا. نحو: 
قم تقم. اذهب تذهب وكذا الأمر: إن تقيموا يقيمواء وهذا غاية في البعد كما ترى لعدم 
الفائدة» وأيضأ فإنٌ المقدّر للمواجهة, ويقيموا لفظ الغيبة» وهذا فاسد إذا كان الفاعل 
واحل”" أمّا القول إِنه مجزوم بلام أمر محذوفة. والمعنى: (ليقيموا»» و(ينفقوا) فان هذا محله 
ضرورة الشعر على ما مر. 

أمَا كونه بلفظ الخبر صرف عن لفظ الأمر فيمكن ردّه بأنّه لو كان مضارعاً بلفظ 
الخير. ومعناه الأمر لبقي على إعرابه بالنون من نحو قوله تعالى: إيكأيا الَذِينَ ءَامَئُوأ مَك 
دلي َل جخرَةصجِيكر ين عَذَاب ألم ©) تُؤه ِنُونَ له وَرَسُولِه- وَحجهِدُونَ فى سبل قي)96. 


15 وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل: 
. . 55 ف ازا اس سشء شي رد را له و ذه 
وامتناع دخول اللام عليه» فشابه الاسم المعرفة» قال تعالى لومَكرُ وتيك هو يبُوُ4” 0 
قال: ولا يجوز: زيد هو قال”"". وكان سيبويه قد رأى أنّ كثيراً من العرب جعلوا 
(هو) وأخواتها في هذا الباب بمنزلة مبتدأء وما بعده مبني عليه فمن ذلك أله بلغنا أن رؤية 


9 سورة الصف من الآية (11). 

“05 ينظر: كشف المشكلات؟/ 751 وروح المعاني /575/3.. 
57 ينظر: الفريد في إعراب القرآن الجيد *//1117. 

69 من سورة الصف: الآية .)11-١(‏ 

297 من سورة فاطر: الآية(١1).‏ 

إولء 0 


يقول: أظنّ زيداً هو خيرٌ منك. وحدثنا عيسى أن ناسأً كثيراً يقرؤونها: لوَمَا ظَلَمْتَهُم وَليكن 
كانوأ هم الظلِمِين6” 1 وفال الشاعر قيس بن ذريح: 


تبكي على لبنى وأنت تركتها 2 وكنت عليها بالملا أنت أقدرُ 


وكان أبو عمرو يقول: إن كان هو العاقل”". 
واشترط سيبويه أن يكون ما بعد ضمير الفصل معبراً عما سابقه؛ وما بعده. ضالح 
للإخبار عمًا قبله". 


1 -اشتلفوا في نحو قوله تعالى: : (ألقيافى جٍ جَهَمٌكُلّ كَئَارٍ عيبي" من يكون اللخطاب» 

على الأوجه الآتية: ٠‏ 

الأول: قول المازني من أن العرب تقول للواحد: (قُوما) على شرط إرادة تكرار الفعل ' 
أي: قم قم, فالألف لتدل على هذا المعنى, وكذا: القيا فكأن المعنى ألق ألق 
فاستغني بتثنية الفاعل عن تكرار الفعل؛ لآن الفاعل جزء » من أجزاء الفعل» فإذا ثني 
الفاعل كرر الفعل”". 

والثاني: قول الكسائي والفرا من انا المخاطبة للقرين» وزعم الفراء أن العرب تخاطب 
الواحد بمخاطبة الاثنين 

والثالث: قول بعضهم إن الخطاب لاثنين هما: السائق والشهيد. أو لملكين من خزنة النار» أو 
لواحدء وتثنية الفاعل منزلة ثثنية الفعل وتكريره. كقوله: 


99 من سورة الرخرف: الآية(1/5). 


57 ينظر: الكتاب: ؟/ 91-887 (هارون)) والبحر المحيط: 17/4؟. 
ينظر: الكتاب: ؟/ 590-898. والمتتضب: .1١ 6/١‏ 
22 


من سورة ق: الآية( ؟). 
59 إعراب القرآن للنحاس: ٠.779//6‏ 
59 نفسه: 8/4؟7. 


فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر 202 وإن تدعاني احم عرضاً مع" 


والرابع: 

أن الألف بدل من نون التأكيد على إجراء الوصل مجرى الوقف”" 

والخامس: 

وقيل: إن أصله القين» والألف بدل من النونء والدليل قراءة الحسن: القين”". 

والرأي الثالث ضعيف. لأنُ السائق ملك » وقيل: الشيطان. 

والشهيد: العملء واختلافهم في السائق بين كونه ملكأء أو شيطاناً يضعف هذا 
الرأي©. وهذا ما يضعف لدي أيضأ قول الكسائي والفراء في كون اللخطاب للقرين» وليس 

للسائق أو لكليهما. 
ورأي المازني أرجح؛ لأنْ خطاب المفرد بالجمع وبالعكس كثير في لغة العرب. 


ثانياً: أسماء الأفعال: 
وفيه عدة مسائل: 
-١‏ ماهية أسماء الأفعال: 
اختلفوا في ماهية أسماء الأفعال من حيث كونها أفعالأء أو أسماء, ومن ثم 
اختلفوا في موقع اسم الفعل من الإعراب على وجوه يمكن إيجازها بالآتي: 
الأوّل: رأي المازني الذي تابع فيه سيبويه من أنْ: عليك» ودونك وأخواتها في موضع 


: قف 
38 1 


ينظر: آنوار التنزيل وأسرار التأويل: للبيضاوي: 0/ 817. 

57 ينظر: نفسه: ه/ 98. 

7" الارتشاف: ه/١581.‏ 

7 ينظر: تفسير النسفي(مدارك التنزيل وحقائق التأويل): +/178. 

600 ينظر: البحر امخيط: 9/ 814. 

.,/6 /4 ينظر؛ شرح الألفية للمرادي المسمّى: توضيح المقاصد والمسالك:‎ ١ 


والثاني: رأي الأخفش الذي يقرّر أن أسماء الأفعال لا موضع لها من الإعراب"'". 
والثالث: مذهب الفراء في انها في موضع رفع على الابتداء» فلا يجوز توكيدها بالجرور'". 
والرابع: رآي ابن بابشاذ في اها حرف خطاب لا محل له من الإعراب'". 


وإذا كان منن حق جمهور البصريين ومنهم المازني القول بأنْ أسماء الأفعال تتخل 
حلاً من الإعراب لكونها عندهم أسماء وليست أفعالاً. أرى أنّ الببحث في مسألة الموضع 
الإعرابي لأسماء الأفمال جدل لا طائل فيه؛ إذ لابدٌ من أن يحسم الخلاف في ماهيتها 
المتأرجحة بين كونها أسماء عند البصريين؛ وأفعالاً عند الكوفيين» وهي أقرب إلى الفعلية, 
ولذلك لا أجد مدعاة إلى القول بمحلها الإعرابي لأنْ هذا المحل- على فرض وجوده- إِنْما 
يتحدّد بالنظر إلى نوغ اسم الفعل من حيث دلالته على الماضيء أو الحاضرء أو المستقبل 

(الأمر). ومن الثابت في الدرس النحوي أن ما يصلح من الأفعال الماضوية لموضع من 

الإعراب» قد لا يصلح له المضارع؛ أو الأمرء فكيف بنا وأسماء الأفعال» ثم كيف يكون لها 
محل من الإعراب رفعاً على الابتداء كما ذهب إليه الفراء» وبعضها يلزمه التنوين كأسماء 
أفعال المضارع والآمرء وبعضها مالا يدخله التنوين؟ 

وأرى أن في رأي ابن بابشاذ بُعد عن الحقيقة» فليس من المقبول القول: إن أسماء 
الأفمال حروف خطاب لا محل لها من الإعرابء والمحل الإعرابي كائن في الأسماء والأفعال 
بما هي عليه من هذا التقسيم. إن أسماء الأفعال عندي ألفاظ لا محل لها من.الإعراب» وأنها 
لا تفع معمولة لغيرها على الرغم من وجود الوظيفة النحوية لكل منها. 
!- عمل أسماء الأفغال: 


شرح الأشموني: 2157/7 وهمع الموامع: 77/1١‏ 
99 الارتشاف: 7891/6. 


شرح الرضي: / 91. 
17 ينظر تفاصيل ذلك في؛ التسهيل في شرح ابن عقيل. 51/5 وما بعدها. 


الأول: مرتجل. وهو قياسي وسماعي. 
والثاني: منقول. عن ظروف. أو جار ومجرور» أو مصدر. 


ويعنينا منها ما هو منقول عن الظرف من نحو: أمَامك: بمعنى تقدّم» وورائك: بمعنى: 
تراجع؛ أو ارجعء وعندك بمعنى: خذء وما هو منقول عن الجار والمجرور من نحو: عليك 
بمعنى: ألزم» وإليك. بمعنى: أبتعد» أو تنح. 

فقد اختلفوا في تعلّق هذه الألفاظ بغيرهاء أو أن يعمل فيها غيرها. وقد استقرٌ رأي 
جمهور النّحاة على أنّ أسماء الأفعال المنقولة عن الظرف. أو الجار والمجرور لا تتعلق بشيى. 
ولا يعمل فيها عامل عند نحوي بصري إلا عند المازني الذي خرج على إجماع جمهور 
التحاقء ورأى أن اسم الفمل قد يققع معمولاً لعامل قبله مستندا إلى نحو قوله تعالى: 
يوم يَقُولُ الْمَُشِقُونَ وَلْمُحَفِقَتْ لِلَذِير ءَامنُوأ أنظرُوكا تقبس مِن نوركم قِيل أرجعوأ 
وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوأ نُورَا”''» وعنده أن (وراءكم) معمول ل(ارجعوا)”". 

والصحبح أن (وراءكم) ليست معمولاً ل(ارجعوا) نصبت على الظرفية وإئما'هو 
اسم فعل منقول عن الظرف, ومعناه ارجعواء وإنما جمع بين ارجعوا و وراءكم تأكيدأء 
وإنما ل يكن ظرفاً؛ لأن الظرف إِئما يِاءً به لتقييد العامل فإذا قيل: جلست وراء أبي» فقد 
قيّدت الجلوس بهذه الجهة. ولولا هذا التقيبد لكان الجلوس محتملاً لأن يكون فيها وفي 
غيرها؛ ثم أن الظرفية مستفادة من جملة ارجعراء ولا نتصور أن المقصود. ارجع إلى الوراء””". 

زد على ذلك أن أسماء الأفعال إنما تنتقص عن الفعل لضعفها في باب العمل» وقوته 
فيه بأربعة أشياء'”) هي كونها: لا يؤمر بها الغائب. ولا تجاب بالفاء» ولا يتقلّم معموها 
عليهاء ولا يلحقها ضمير التثنية واللجمع. 


7 من سورةالحديد: الآية .)١7(‏ 

ينظر: الأشباه والنظائر: .1١١1//5‏ 

7" ينظر: التسهيل في شرح ابن عقيل ؟1/ 194. 

00 ينظر: ثمار الصناعة ص 05 وشرح المفصل 19/4 0. 


اللبحى الدَاني 
نحو المازني في الحروف 


١‏ -إز0), 
اختلف النحاة في(إذا) على أوجه كثيرة أشهرها: 


الأوّل: 


والثاني: 


والثالث: 


منه الأذني متابعاً استاذه الأخفشء ويقضي بكون (إذا) الفجائية حرفأ وأنّ 
لفاء قبلها في نحو: (خرجت فإذا محمد بالباب) زائدة لازمة لا عمل لاء وليس 
ها محل من الإعراب'". 
أنها ظرف مكان نحو: خرجت فإذا زيد. فكأنك قلت: خرجت فبحضرني زيد. 
وهذا مذهب أبي علي الفارسي'". - 
أنها ظرف زمان نحو: خرجت فإذا زيدٌ» فكأنك قلت: خرجث فالزمان حضور 
زيد. وهذا مذهب الرياشي”'' والزجاج”” ونسبه ابن مالك إلى سيبويه قال: '(إذا) 
اللفاجأة ... عند المبرد.و السيراني ظرف مكان وعند الزجاج؛ وأبي علي 
الشلوبين ظرف زمان حاضرء وهذا ظاهر قول سيبويه فإنه قال حين قصدها: 
وتكون للشيء توافقه في حال أنت فبهاء وذلك كقولك:مررت به فإذا زيد 
قائج”" . 


والرأي عندي أن إذا زائدة ولا عمل لها على رأي المازني» وقد رجحه ابن مالك في 
شرح التسهيل بثمانية أوجه يمكن الرجوع إلبها ولا داعي لذكرها هنا'". 


20 ربت الحروف والأدوات على وفق أحرف الهجاء. 

60 ينظر: الارتشاف: 1817/7 وشسرح الكافية: /١‏ 11/4 وهمع الموامع: /١‏ 71017 وأبو عثمان المازني ومذاهيه في النحو 
والصرف ص١77.‏ 

7" ينظر: الجنى الدائي ص 9/4 والارتشاف #/ 14117. 

69 ينظر: المرجعان السابقان. 

67 ينظر: شرح الكافية للرضي .7177/١‏ 

5 شرح التسهيل ١١4/1‏ .وكلام سيبويه في الكتاب للا 

9" ينظر: 510-534/97, 


؟" -إفذن: 
يرى بعض النحاة إبدال نون (إذن) ألفأ عند الوقف عليها تشبيهاً لها بتنوين 


ال : لا 
وروي عن المازنيء وتابعه المبرد'" أن الوقف عليها بالنون, لأنها على رأيهما 
كنون(لن) و(أن). 


وقد ترنّب على هذا الخلاف في الوقف عليها خلاف في كتابتهاء فالجمهور يكتبونها . 
بالألف. وكذا رسمت في المصاحف. 

والمازني وتابعه المبرد يرسمانها بالنون. 

وقد أصاب الفراء حين حسم هذه المسألة حيث فصل الأآمر في كتابتها فرأى أنها 
تكتب بالألف إذا عملت فيما بعدهاء وإلا كتبت بالنون» للفرق بينهما وبين (إذا)”". 

وفي رأي الفراء هذا تأكيد لما ذهب إليه بعض المحدثين من أنّ ما تنماز به اللغة 
العربية عن بقية اللغات أن في رسمها الكتابي ظاهرة لا توجد في أيّةَ لغة أخرىء تتحدّد في 
أن بين هذا الرسم الكتابي وبعض القواعد والقوانين النّحوية صلة وثيقة يمكن من خلاها 
التعرف على القاعدة النحوية بمجرد النظر في الرسم الكتابي» وقد ساق هذا أمثلة كثيرة”*". 


؟ - (أل): 
اختلف التّحاة في (آل) الداخلة على بعض المشتقات كاسمي الفاعلء والمفعول من . 

نحو: الناصر والمنصور على آراء كثيرة يمكن بيانها بالآني: 

الأول: راي الجمهور كونها اسم موصول وما بعدها صلة!*. 


7 ينظر: والجنى الداني: ص#57) مغتى اللبيب: 254/١‏ وهمع الموامع: 198//5. 
7 المقتضب: ٠١/١‏ رصف المباني ص99١.‏ 

ينظر: رصف الباني ص5 ١9‏ ؛ مغني اللبيب: .04/١‏ 

9 الأساس في فقه اللغة العربية وأرومتها. د.هادي نهر. ص ١45‏ وما بعدها. 
ينظر: الارتشاف: ؟1/ .1١1‏ 


إليف 


والثاني: 


والئالث: 


والرابع: 


رأي الأخفش ألها حرف تعريف لا موصولة واسم الفاعل واسم المفعول لا 
يعملان وما بعد اسم الفاعل منصوب على التشبيه بالمفعول به'". 
رأي المازني الذي يقرّر أنّ (أل) هذه حرف للتعريف» شأنه في ذلك شأن (أل) 
الداخلة على الأسماء الجامدة من نحو: الرجلء والفرس”"” أو ألها حرف 
موصول لا اسم موصول””"» تنزلت منزلة الجزء. واختصت بالاسم اختصاص 
(قد) والسين وسوف بالفعل”. 

رأي الزغغشري”" الذي رأى أن (أل) هذه اسم موصول (منقوصة) من 
الذي وأخحوتها؛ وذلك لأنهم استطالوا الاسم الموصول بصلته فتجرأوا على 
تخفيفه من غير جهة واحدة» فَحُفف الموصول تارة بحذف بعض حروفه قالوا 
في(الذي): الذٍ- بالكسر- وبسكون الذال» ثم اقتصروا منه على الألف واللام 
التي في أول الذي» وتارة بحذف بعض الصلة. ما الفضميرء أو نون المثنى والمجموع 
نحو قول الشاعر: ش 
الحافضو عَوْرةَ العشيرةٍ لا بيهم مِنْ ورائِناوَكف 


بحذف الصلة تخفيفأء وهو النون» والأصل: الحافظون عورة العشيرة. 


ف(أل) على رأي الزغخشري موصول بمعنى الذي. واسم الفاعل (حافظون) صلته. 
وقد حذف بعضها وهي نون جمع المذكر السالم. 


99 ينظر: نفسه 1١11/9‏ 

7" ينظر: الكامل /١‏ 2057 وإعراب القرآن للنحاس 1١19/7‏ 

7 ينظر: التذييل والتكميل ”/ 7 شرح المفصل: 7/ 154ء والجنى الداني: 7٠7‏ وشرح الأشموني: /١‏ 198. 
9 ينظر: الارتشاف: 1١17/5‏ 

9 ينظر: الإيضاح في شرح المفصل١/‏ 447: وشرح الكافية للرضي */ 917. 

ينظر: رصف المباني ص 00 4. وهمع الموامع: .701//١‏ 


زف 


واحتج المازني لرأيه على حرفيتها بآنّ العامل لا يعمل فيهاء فحين نقول: (مررت 
بالمكرم ضِيوفَُ) فقد عمل حرف الجر بمكرم ولم يعمل ب(أل)؛ ولو كانت اسماً لكان لها 
موضع من الإعراب”'". 

وقد استدل القائلون بأنّ (أل) موصولة برجوع الضمير عليها في السعة نحو الممرور 
به زيكل. وقد رد المازني حجّة هؤلاء بأنّ الضمير راجع الى الملوصوف المقدرء وعلى رأيه أن 
قولنا: (الممرور به زيد) على تقدير: (الرجل الممرور به زيد)» ونرى أن القول بموصولية 
(ال) يدخلنا في مسائل تحمل على التطويل على حذ تعبير الره ضي'". تدعو إلى طرح أكثر ' 
من سؤال منها: 
هل صلة الموصول جملة أو مفرد؟ ‏ 
- وهل إن اسمي الفاعل والمفعول وقد عملا أفعالاً أو أسماء؟ 
-2 ولاذالم توصل (أل) بالصفة المشبهة؛ أو المصدر؟ 
-- وكيف ذهب بعض الكوفيين إلى جواز أن يكون (أل) في الاسم الجامد موصولاً؟©. 
-2 وإذا كانت (أل) موصولة فكيف قالوا إِنْ وصلها بالمضارع ضرورة في نحو قول 

ش الفرزدق: ش ْ 

ماآأنت بالحكم البُرْضَى حَكُومئّه ولا الآصيل ولا ذي الرّأي وَالجَدَل؟0) 

ولذا أرى أن ما ذهب إليه المازني قد يسدّ الباب أمام مثل هذه الأسئلة ويختصر 
علينا طريقا طويلاًء ونحن ندعو إلى التيسير في النحو العربي!. 

وتبعاً لخلافهم السابق في (آل) اخمتلفوا في حذف العائد من صلة (أل) في نحو: 
(الضاربها زيدٌ هند) على أقوال منها: 


“9 ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: .180/١‏ 
”6 ينظر: شرح الرضي على الكافية: .1١8/1١‏ 
7" ينظر: شرح الرضي على الكافية: 75١5/١‏ 
697 ينظر: الارتشاف ؟/ .1١16‏ 


قول الجمهوره وهو المنع مطلقا'" واختلف في محله: أمنصوب هو أم مجرور؟ 

فذهب سيبويه إلى اعتباره بالظاهرء فحيث جاز النصب والجرٌ في نحو: جاء الضاربا 
زيداًء أو زيدء جاز في الضمير, نحو: جاء الضارباهما غلامك الزيدان» وحيث وجب في 
الظاهر النصب نحو: جاء الضارب زيداًء وجب في الضمير نحو: الضاربه زيد غلامك. 

أما المازني فيلزم الجر في كل حال'". 


4 - (إن) ولام الابتداء: 
أجاز النحاة دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة للمبالغة والتوكيد سواء أكان 
هذا الخبر مفرداً أم شبه جملة أم جملة» وبشروط محددّة منها كون الخبر مؤخراً على الاسم 
حتى لا يتوالى مؤكّدان في موضع واحد أو كون الخبر غير ماض مجرد من قل وكوله مثبتا فلا 
يجوز دخول هذه اللام على الخبر في نحو قوله تعالى: إن آله لا يَظْلِمُ آلكاسس شَيعا)”". 
وتسمى هذه اللام حينئذ ب«(اللام المزحلقة) أي مزحلقة من صدر الكلام أعني : 
المبتدأ إلى الخبر» ولذلك قال ابن مالك ): 


وبعد ذات الكسر تصحبٌ الخسي' لام ابتداء محو:إني لوزر 


هكذا اتفق التّحاة وشة 1 لزني مجيزأ ذلك مع مفتوحة الهمزة مطلقاً سواء أطال 
وقد حكم أبو حيان على هذا الرأي بالشذوذ'”. 


9 ينظر: شرح التسهيل 7١1/١‏ 
5*7 ينظر: همع الموامع: .801//١‏ 
من سورة بونس: الآية(4 4). 
9 شرح ابن عقيل: /١‏ 586. 

ينظر: الارتشاف: ,11١4/5‏ 


زرف 


ه - (أما) بالفتح والتشديد: 


ع 
7 سس لاومص» 0 8 


لزم الفاء بعدها كقوله تعالى: لاما اليرت عَاممُوا فيحلَمُونَ أنه آلْحَقُ ين رَيَهمَ 
كَفْرُوأ فَيَقُولُورت مَاذَآ أرَادَ آله بهَددًا م0655" ويفصل بين أمّا وهذه الفاء واحد من 
الأمور التالية: ١‏ 

-- البتدأ من نحو: أمّا زيد فناجح. 

- أوالخبر نحو: أما في الدار فزيد. 

-2 أو جملة الشرط كقوله تعالى: لما إن كان مِن الْمُقَرَيينَ © فَرَوْخ6. 

-2 أواسم منصوب لفظاً أو محلاً بالجواب كقوله عر وجل: (َآمً التَتِبمَ فا تَقهَج6*. 
- أوالحال نحو: أما مسرعاً فزيد ذاهب. 

-- أوالمصدر نحو: أمّا ضرباً فاضرب. 


وَأمًا لذي 


وقد اختلفوا في عامل الظرف على وجوه: 
الأول: قول المازني اتباعاً لسيبويه» وهو أن العامل لا يكون ما بعد الفاء لأنّ خبر إِنّ لا 
يتقدّم عليها فكذلك معموله"'. 
والثاني: قول المبرد'" وابن درستويه”" والفراء» وهؤلاء جعلوا العامل نفس الخبر. 


597 ينظر: المساعد 9/ “ا"ا9. 

57 من سورة البقرة: الآية(3؟). 

7 ينظر: الارتشاف 4/ .18554-١1881‏ 

57 من سورة الواقعة: الآيتان(/85-8). 

7 من سورة الضحى: الآية(8). 

”5 ينظر: رأي المازني في المساعد */ /99؟» والأشموني 58/4. 
7 ينظر: المقتضب 8/ 01-807 وأمالي ابن الشجري ١/؟9؟.‏ 
69 ينظر: المساعد 9757/7 


وتومّع الفراء''' فجوزه في بقية أخوات إن والعامل عنده في نحو: أمّا اليوم فأنا 
جالس. إِمّا (أمّا) نفسهاء أو الخبر لعدم وجود مانع من ذلك على رأيه. أمّا قولنا: أمّا زيد 
فإني ضارب. لم يجز أن يكون العامل واحداً منهما. والمازني وجمهور التّحاة يمنعون ذلك 
على كل حال لأنّ أما لا تنصب المفعول» ومعمول بر إن لا يتقدّم عليهاء والمبرد يجيز 


تقدير إعمال الخير”". 
ا 5 - حاشاء 
اختلف النحويون في ماهية (حاشا) بين القسول بمحرفيتهاء أو فعليتها على ثلاثة 
إففة 
وجوه : 


الأول: قول سيبويه ومّن تابعه القاضي محرفيتها دائماً. قال: وأما حاشا فليس باسم» 
ولكنه حرف يجرٌ ما بعده كما تجرٌ (حتى) ما بعدهاء وفيه معنى الاستثتاء؛ وبعض 
العرب تقول: وما أتاني خلا عبد الله فجعلوا (خلا) بمنزلة (حاشا)”'". 

والثاني: قول الكوفيين بفعليتها ونصب ما بعدّها مثلما هو الحال في: ماخلاء وماعدا””. 

والثالث: وهو قول يجمع القولين السابقين ويقضي بكونها حرفاً ير ما بعده. وتكون فعلاً 
فتنصب بمنزلة خلا وعدا. وهذا القول منسوب إلى الجرميء والمازني» والزجاج» 
والفراء من الكوفيين.حُكى عن المازني عن أبي زيد الآنصاري أنه سمع بعض 
العرب يقولون: أللهم اغفر لي ولمنْ يسمع حاشا الشيطان وأبا الأصبغ بنصب 
الشيطان بحاش" . 


“6 ينظر: معاني القرآن للفراء 7/ 15. والجنى الداني ص 071. 

"2 ينظر: مغن اللبيب: /١‏ 114. 

97 ينظر: المقتضب: 751/4 478-475» والأصول: /١‏ 007-750 والإنصاف: المسألة 077 والجنى الداني: 808. 
59 الكتاب: 898/9" ش 

7 ينظر: اثتلاف النصرة ص ل/الا١.‏ 

”' ينظر: شرخ المقدمة الجزولية #/ 445. والجنى الداني ص 017: والانتصار ص 179 . 


والمتأمل في المصادر اللغوية يخرج بنتيجة مفادها أنّ مادة (حاشا) قد تكون اسماء أو 
فعلاء أو حرفأء فتكون اسماً إذا كانت تنزيهية من نحو: سبحان الله أو تنزيهاً لله» واسم فعل 
نحو قوله تعالى: لوَقَلَنَ حَسشَ يِل مَا هَندًا بَتَرَ04" لأن حرف الجر لا يتعلق بجرف, وإنما 
يتعلق بالفعل قبله. والاستثنائية حرف» وما أخذ من لفظها بمعنى: أستثنى فهو فعل لكنّه 
أسلوب استثناء اصطلاحي”) 1 ا 


ىو - راجا 

رب حرف جر في الأشهر يمتاز عن بقية حروف الجر بأوجه كثيرة أذكر منها الآتي: 
أ- اختصاصها بالنكرات» وحروف الجرٌ الأخرى قد تدخل على النكرات والمعارف. 
ب- الها ترد في أول الكلام؛ وبفية حروف اجر تأني في أول الكلام وذرجه. 
ج- وآلها لا تمر إلا الظاهر على أرجح الآراء”"" 
د- وقد تلحقها (ما) فتهيؤها للدخول على الأفعال» وقد تقع (الواو) موقعها. 

وقد اختلف النحاة في (رب) من حيث كونها حرفاء أو اسماً. 

فالبصريون يرون أنها حرف جر وعليه المازني”'". 

والكوفيون يرون أنها للتقليل والتكثير في موضع المباهاة'”» وأئها اسم بمعنى 
(شيء) إذا وقع بعدها المضارع؛ ومعها (ما)» وجعلوا منه قوله تعالى: لرُبَمَا يَوَد لين 
كَفَرُوا لَوَكانُوا مُسَلِمِينَ6”. والجملة بعدها صفة”". والتقدير: رب شيء يوه الذين 


97 من سورة يوسف الآية (1"). 


7" ينظر: ثمار الصناعة: الا . 

ينظر: الكتاب: /١‏ 0لا | 

ل ينظر: الارتشاف: .11/78-١19/819//54‏ وهمع الموامع: 4/ 10/4. 
ريد ينظر: الجنى الداني: ص 475» الارتشاقف: 4/ 11/98 

29 من سورة الحسجر: الآية (؟). 

ينظر: ثمار الصناعة: 859. 


كفروا. وقال البصريون أن (ما) ها هنا حرف زيدت مع (رب) ليصلح وقوع الفعل والمعرفة 
بعده". وفي رأي الكوفسيين تك لف إذ أن جعل الجملة بعدها صفة لها غلط إذ ليس في 
الجملة ذكر يعود منها إلى(ما)”". 


م -السين وسوف: . 
السين وسوف حرفان مختصان بالفعل المضارع يسبقانه وينقلانه من الزمن الضيق- 

وهو الحال- إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال ولذلك أطلقوا على كل منهما (حرف 
استقبال) و(التنفيس في الزمان)”". 

وعلى الرغم من اختصاصهما بالمضارع فإنهما لا يعملان فيه. غير أن بض 
التحاة» رأى أن السين وسوف تعملان في المضارع الرفع. وقد ردٌ المازني ذلكء إذ لا يجوز 
عنده أن تدخل اللام على أي عامل في الفعلء واللام تدخل على (سوف»» قال تعالى: 
لأفسَوَف تَعئُو 70 

قال ابن جني: فجعل عدم النظير ردأ على من أنكر قوله”". 
ه - (ل) النافية للجنس: 

في (لا) هذه قضايا متعدّدة اختلفت فيها الآراء من جهة» واختلفت نسبة هذه الآراء 
لأصحابها في هذا المصدر أو ذاك من جهة أخرىء وقد ورد ذكر المازني في بعض المصادر من 
خلال أربع مسائل هي: ا 


59 ينظر: مشكل إعراب القرآن: /١‏ 7. 

97" ينظر: البحر المحيط: 5414/6. 

60 بنظر: رصف المباني ص »41١‏ ومغتي اللبيب: .١68/١‏ 

7 هوالرماني الذي قرّر أن السين'مسن الحروف العوامل لأنها قد صيغت مع ما دخلت عليه حتى صارت كاحد أجزائة 
ولكتّه أردف قائلاً: ولولا ذلك لوجب أن تعملء لألها مختصة بالفعل. 
ينظر: معاني اروف للرماني (ت. 784؟ه)) ص 190. 

59 من سورة الشعراء: الآية (44). 

.117/١ الخصائص:‎ 29 


الأولى: خاصة محركة اسمها بين البناء والإعراب. 
والثانية: خاصة بالخبر أعنى: خبر (لا) من حيث ذكره» أو جواز الاستغناء عنه. 
والثالثة: عامل الرفع في خبرها. 
والرابعة: حكم الفصل بين (لا) واسمها. 
ولنا أن نفصّل القول في كل مسألة من هذه المسائل وعلى النّحو الآني: 
المسألة الأولى: 0 
يكاد سيبويه والمازني ومن تابعهما يجمعون على أنْ اسم لا النافية للجنس إذا كان ' 
مفرداأ أي ليس مضافاً أو شبيهاً بالمضاف نحو: لا ضيف في الدار» مب على الفتح أو على ما 
ينصب به إن كان مثنى» أو جمع مذكر سامء وأنّ (لا) نفسها عاملة في هذا الاسم. 
وقد ذهب المازني أبعد من هذا حين قرّر أن اسم لا النافية للجنس إذا كان جمع 
مؤلّث سالمأء وهو ليس مضافاً أو شبيها بالمضاف فإله يجب بناؤه على الفتح”". 
وقد ذهب الكوفيون. وبعض البصريين كالجرميء والزجاج السيراني إلى أنه 
قف 
وقد أشتهر بين التحاة متقدمين ومتأخرين القول ببناء اسم لا النافية للجنس لبنائها 
مع المنفي بها وصيرورتهما كالكلمة الواحدة» وحذفوا التنوين كما فعلوا في نحو: خمسة 


5 سف 
عسر ٠.‏ 


معرب 


المسألة الثانية: 

أجاز التحاة حذف خبر (لا) إذا كان مفهوماً من الكلام نحو قولك: لا بأس؛ أي . 
عليك» ولا ضير ولا جدالَ وهكذاء وقد يدخل معنى التمنى (لا) النافية للجنس على رأي 
سيبويه فتستغتي حيتئر عن الخبر نحو: 


“5 ينظر: المسائل الحلبيات ص 27١1‏ والارتشاف: 1795/7. وشرح الكافية للرضي: /١‏ 188. 

00 ينظر: أمالي ابن الشجري 018/1: ومعاني القرآن للأخفش: /١‏ *اكء والأصول: /١‏ 81-5109 "ء واللباب: /١‏ اال 
والإنساف«المسألة 67).والارتشاف "/1797,. 

7 ينظر: الكتاب ؟/ 114 و التبيين ص177. 


ألا رجل افضل منك بجذف الخبر والوصف ب(أفضل)”". 
وذهب المازني- غالفاً جميع من سبقه من النحويين- وتابعه المبرد إلى أن حكمها 
وهي للتمئّي كحكمها مجردة من ال همزة محض النفي» فيكون لها خبر في اللفظ؛ أو في التقدير, 
ويْْبَعُ اسمها على اللفظ وعلى الموضع» ويجوز أن تعمل عمل ليس» وأن تلغى'”". واستشهد 
بقول الشاعر: 


ألا عْمْرَ وَلَى مُسْتَطَاعٌ رُجُوعَهُ فَيَرْاب ما أثأت يَدُ العثّلات 


ووجه الدلالة عند المازني أن (مستطاع) خبر ل(لا) أو صفة لاسمها مراعاة لمحلها 
مع اسمهاء و(رجوعه) مرفوع ب(مستطاع) على النيابة عن الفاعل. 

والفرق بين ما ذهب إليه سيبويه ومن تابعه؛ وبين ما ذهب إليه المازني والمبرد أن في 
مذهب سيبويه يكون التمنى واقعاً على الاسم وفي مذهب المازني واقعا على الخبر””". 


المسألة الثالثة: 

وضح من خلال المسألة الثانية خلاف في عامل الرفع في بر لا النافية للجنس. 
وذلك إذا كان اسمها مفرداً أما إذا كان اسم (لا) النافية للجنس مضافاً أو شبيهاً بالمضاف 
فإن (لا) تنصب المبتدأ وترفع الخبر بإجماع البصريين”'". 

واختلف النحاة في عامل رفع الخبر فذهب الخليل'”» وسيبويه" إلى أن الخبر في نحو 
(لا رجل أفضل منك) مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخول (لا) أي بالمبتدأً. 


9" ينظر: المقتضب 087/4 والارتشاف #//117. 

0259 ينظر: المقتنضب: 750/4 ومعاني القسرآن للفراء: .١١١ /١‏ والأصول: 291/١‏ والانتصار: ص8 ١6‏ وشرح الكافية 
للرضي: 27١7/1١‏ والارتشاف: 318/7. 

الارتشاف: #/1718. 

6 ينظر: شرح التسهيل 7/ 6 وشرح الكافية للرضي .501//١‏ 

19 ينظر: الكتاب 797/7 

9 الكتاب 9/ 6/ا7ء 197 وينظر: المسائل المنثورة ص 85. 


وذهب الأخفش”''' وأبو عثمان المازني'" والمبرد”” إلى أن عامل الرفع في الخبر هو 
هذه الأداة ف(أفضل)- عندهم- في قولك لا رجل أفضل منك مرفوع لأنه خبر (لا). 

وهذا ما أرجحه في هذه القضية» وذلك لأن (لا) عملت في المبتدأ فكيف لا تعمل 
في الخبر ؟ فكل مايعمل في الخبر ك(ظن) وأخواتها و(كان) وأخواتهاء و(إن) وأخواتها 
يعمل في المبتداأً. 

زد على ذلك أنه لا أثر للخلاف في هذه المسألة لأن الخبر في كلا الحالين مرفوع. 


المسألة الرابعة: 

مما ثبت بإجماع النّحاة أنه إذا فصل بين لا النافية للجنس وبين اسمها بطل نصب 
اسمهاء وعاد إلى حال الرفع على الابتداء» أي أنها همل ويبطل عملها وجوباً ويجب 
تكرارها””' كقوله تعالى: لآلا فِينا غَوَلوَلَا هم عَنا يُرَفُو رت 6 وهذا ذهب سيبويه 
وجمهور النحويين"''. وقد نقلت بععض المصادر عن المازني» وتابعه الرماني أنهما أجازا إعمال 
لا مع وجود الفصل بينها وبين اسمهاء ولكنّ اسمها يكون حينئذ معرباً منصوباب(لا) غير 
مب لأن سبب البناء التركيب وقد زال» فرجع | إلى الأصل وهو الإعراب فتقول: (لا في 
الدار رجلة)7. 

وكلام المازني هو المختار عندي وذلك؛ لآن الفصل بالجار والمجرور والظرف فيه 
توسع لا يكون في غيره. ولذلك جاز الفصل بهما بين المضاف والمضاف إليه في ضرورة 
الشعر مع أنهما كالشيء الواحد””» وعدم التقدير أولى من التقدير؛ والنصب أسهل من 
البناء مع الفصل. 


99 ينظر: المسائل المنثورة ص 85. واللباب .777/١‏ 

97" ينظر: الارتشاف: "//819؟1ء والمساعد .8"41/١‏ 

”' ينظر: الارتشاف: #//1791ء والهمع (/4239. 

١ 59‏ ينظر: شرح المقدمة الجزولية ٠٠٠١/7‏ 

99 من سورة الصافات: الآية(497). 

9 ينظر: المقتضب 331/4 وأمالي ابن الشجري ؟/ 971. 

ينظر: التصريح على التوضيح١/175ء‏ والارتشاف #/ 1198 

4 ينظر: شرح التسهيل: ؟/ 54 شرح التصريح: ,577/١‏ والارتشاف: ١/1559؛‏ وهمع الموامع: .417/١‏ 


٠‏ - (لكن) و(لكتا): 

وتاتي للعطف بعد النفي؛ أو النهيء إذا خفّفت بشرط آلا تسبقها الواو'". وتكون حرفاً من 
حروف الابتداء إذا خفنت بعد الإثبات» وتكون للاستدراك”". وجعل 00 مواق 
الكسائي والفراء منه قوله تعالى: لأهُمّ سَوئلكَ رَجُلاُ وه لَدكنأ هو أله رن ولد أَسْركُ 


م د 
(الله) والججملة الاسمية من المبتدأ الثالث وخبره (الله ربي) خبر المبتدأ الثاني (هو)» والجملة 
قا 


الاسمية من المبتدآ الثاني وخيره (هو الله ربي) خبر المبتدآ الأول 
والمازني شأنه شأن الكسائي والفراء إثما يستلد في رأيه هذا إلى قراءة شا , 


15 - (لنن): 

كان الفراء الكوفي يرى أن (لن) أصلها (لا) فأبدلت الألف نوناً شأنها شأن (1) 
التي أصلها على زعمه (لا) أيضاً ابدلت الألف ميم . 

أمَا الخليل”" وتابعه الكسائي”* من الكوفيين فيرى أن أصل لن (لا أن) وكثر 
استعمالهاء فحذفت همزة (أن) تخفيفأء فالتقت ألف (لا)» ونون (أن) وهما ساكنتان» 


فحذفت الألف من (لا) لسكونها وسكون النون بعدها فصارت (لن). 


60 ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: :458/١‏ وإعراب القرآن للتحاس: ؟1/ 491-405. 

ينظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني ص48 7. 

7 من سورة الكهف: الآبتان(8-1797"). 

59 ينظر: الكشاف ؟/777. 

9 ينظر: تفاصيل هذا في: معاني القرآن: للفراء: ؟/ 2144 ومختصر الشواذ: لابن خالويه: ص .8١‏ 

”6 ينظر؛ المفصل ص07 ”2 والجنى الداني :ص ١301؛‏ ومغني اللبيب: /١‏ 717-715 والارتشاف4/ 1547. 
9" ينظر: الكتاب”/ م2 والمقتضب ؟//8-1. 

0 ينظر: معائي القران وإعرابه للزجاج١/‏ 151. 

9 ينظر: سر صناعة الإعراب لابن جني: ١/١/ا3.‏ 


وقد اختار المازني رأي الخليل'". 
والاختيار عندي ما ذهب إليه جمهور النحويين''' وسيبويه ومن تابعه من أن (لن) 
بسيطة غير مركبة من شيء. قال سيبويه:'... أنه ليس في (لن) زيادة وليست من كلمتين» 
ولكنها بمنزلة شيء على حرفين ليست فيه زيادة...”". 
وذلك لأن القول بالبساطة وعدم التركيب أولى من التأويل وكثرة الاعتراضات» 
كما أنه أقرب للمتعلم وأسهل. ظ 


١‏ - (ما) الحجازية: 
من الشروط المقرّره لإعمال (ما) عمل ليس في الاسم رفعاً والخبر نصباً هو عدم 

تقدّم خبرها على اسمها. 

قالوا: ما مسيء من أعتب» فمسيء خبر مقدّم» ومَّن: مبتدأ مؤخر”. وقال الشاعر: 

وما دل قومي فاضم للعدى 2 ولكنإذاآنوهُمفَهُمَُهُم 

فأهمل (ما) لتقدم خبرها (خُدّل) على اسمها (قومي). 

أمّا بيت الفرزدق الذي يقول فيه: 

فَاصْبَّحُوا قَذ أعَاد الله نعمتهم إذهُم فَرَيْش» وإذ ما مِئلَهُم بَشَرُ 

فقد استند إليه للتدليل على جواز إعمال (ما) مع تقدّم خبرها على اسمها. 

ونسب للمبرد قوله: إِنّ القائل بنصب خبر (ما) مع تقدّمه هو سيبويه وإِنْ القائل 
بنصبه على الحال هو أبو عثمان المازني وقال ردأ على سيبويه لاستشهاده ببيت الفرزدق: 


وليس هذا موضع ضرورة» والفرزدق لغته الرفع في التأخير””. 


659 ينظر: شرح الكافية للرضي: 85/54. 
57 ينظر: الارتشاف 1587/5 

60 الكتاب7/ 0. 

59 ينظر: الجحنى الداني: ص 7ا#. 

9 الانتصار: ص 05204. 


والكوفيون يرون أن الخبر حال كخبر كان”'', وقال بعضهم منصوب بنزع 


(00 


الخافض 
والقول بالنصب على أساس أنه حال كما نسب للمازني» وقال به الكوفيون مردود 
بوقوع الخبر أحياناً معرفة» وجامدأء زد على ذلك أن الحال يتم الكلام من غير ذكره وحذف 
خبر (ما) يحل بالمعنى» ولا يتم به. 
أمَا القول بآئه منصوب بنزع الخنافض فهو مردود أيضأ لأنه يستدعي القول إن 
حروف الجر أصل في التركيب» وهي ليست كذلك”". 


٠*‏ - (ما) الموصول الهر في: 
من الموصولات الحرفية عند التّحاة (ما). غير أن المازني وتابعه ابن السراج”' يرى 
أن (ما» اسم بمنزلة الذي” "' وهذا الاسم مخ مفتقر إلى ضميره وألّك إذا قلت: يعجبني ما قمت. 
فتقديره: القيام الذي قمته. 
أمّا جمهور التّحاة فيرون أن (ما) توصل بفعل متصرّف غير أمرء والأكثر كونه ماضياً 
كقوله تعالى: لَوَضَاقَتٌ عَلَيكُمْ الأضء بمًا رَحْبَتْ كه وليك مُدَيريرت 2”6. وقد يأتي 
مضارعاًء كقوله عر وجل: (وَلَا تَقُولُوا لما نَصِفٌألْسِنَئُكُمُ آلْكَذْب هَندًا حَلَلوَمَذًا 


را ا أي: برحبهاء ولوصف 00 


"6 ينظر: معاني الفراء: 59/1 

“6 ينظر: نفسه: .44/١‏ وشرح الكتاب للسيراني: 17/7. 
7 ينظر: اللياب: ص 08. 

557 ينظر: الارتشاف: ؟/ 497: وهمع الموامع: ١/18؟.‏ 
ينظر: الأصول: 111/1؛ وشرح الكافية للرضي: .1١8/7‏ 
59 من سورة التوبة: الآية(0؟). 

9 من سورة النحل: الآية (115). 

7 ينظر: همع الموامع: 541/١‏ 


5 - وأو الجماعة بين الحرفية والاسمية: 

الذي عليه أكثر التحاة أن ضمير الجمع في (قاموا) في قولنا: الزيدون قامواء ضمير 
في محل رفع فاعل؛ وقد خرج المازني على هذا الرأي ذاهباً إلى أن هذه الواو حرفء والفاعل 
مستكن في الفعل”". ١‏ 

وفي هذه المسألة كلام طويل للتّحاة؛ لأنّ ذلك ممتد إلى قضايا الجمع بين الفاعلين 
وإلى المستدأ والخبر في نحو: أقائم الزيدونء أو أقائمونء وإلى ما يُسمى بلغة (أكلوني 
البراغيث)» وإلى الواو وألف الاثنين وياء المخاطبة في الأفعال الخمسة» وتلك قضايا تحتاج 
إلى تفصيل ليس له مكان ملزم في بحثي'"ا 


"5 ينظر: الجنى الداني: ص 1790#. 


0 نظر على سبل الثال: الكتاب: »175/١‏ والمشكل لمكي القيسي: 7/ 41» وإعراب القرآن للنحاس: 755/5 والبحر 


المحيط: رةه ومغنيى اللبيب: الولاء. 


01 
جى يري (جرَيئّ 
2 د («زوميس 


الفصل الرابع 
نحوالمازني في التراكيب والأساليب 


30 
عرلا 


رشع 
ا ال 
(سكس ادي (لزومسى 


1ت 1 نت الات 0 1١1١‏ . لاا نالا نالا 


اللبج الأول 
في أسلوب التعجب 


للتعجب في العربية تراكيب مختلفة يمكن رذها إلى اثنين: 
الأوّل: تراكيب تعجب سماعية تتحدّد على وفق قرائن كائنة في التركيب المعين ولا ضابط 
لماء وإنّما يترك لقدرة المتكلم والسامع أمر معرفتها استناداً إلى ظواهر لفظية يدل 
عليها السياق المعين» ومن هذه التراكيب نذكر: التعجب بالاستفهام؛ كقوله تعالى: 
كيف تكفْرُوت بالل وَكُسْمْ أنوكا دَأَحْيَكُْ)”» والستعجب با لصدر 
(«مسبحان) في نحو قوله تعالى: لأسبَحَنَ رَبَكَ رب الْهِرٌة عا يَصِفُو رت 24 أو 
بالقسم. أو النداء» أو ب(أفعل) من غير(ما) نحو: أحسنت قولاً. أي: ما أحسن 
قولك» وغير ذلك من التراكيب الت تفيد التعجب سماعاً. 
والثاني: تراكيب تعجّب قياسية: ولمذا التعجب القياسي في العربية صيغتان مشهورتان 
يبوب النحاة من أجلهما باب التعجب في مصنفاتهم النحوية وهاتان الصيغتان 
هما: 1 
-١‏ صيغة: ما أفعله. 
؟- وصيغة: أفعل به. 


قال ابن مالك”": 


بأفعل انطق بعد (ما) تعبا أو جيء بأفعل قبل مجرور يبا 


5 من سورة البقرة: الآية(4؟). 
"5 من سورة الصافات: الآية(14). 
0 شرح ابن عقيل: ؟/ ,17١‏ 


وقد وضع الئّحاة شروطاً معينة لصوغ (أفعل) من المعنى الذي يُراد التعجّب منه. 
وعندهم أنه لا يمكن التعجب على وفق إحدى هاتين الصيغتين على بناء (أفعل) ماضياًء أو 
أمرأ إلا في اللفظ الذي تتوافر فيه. 

شروط ثمانية هي أن يكون”": 


.١‏ ماضيا. 

١‏ ثلائي". 

*. متصرفاً في الأصل تصرفأ كاملا قبل أن يكون فعل تعجب"". 

5. أن يكون معناه قابلاً للتفاضل والزيادة والتفاوت. 

ك. أن يكون مبنيّا للمعلوم لا للمجهول. 

.0 أن يكون فعلاً تامأ أي غير ناس" . 

2.07 أن يكون مثبتاً. 

8. آلآ تكون الصفة منه على وزن (أفعل مؤئثة فعلاء)””". 

ويعنينا من هذه الشروط الشرط الثانى فقد اختلف النحاة فيه اختلافا بين وكانوا 

على أوجه كثيرة منها: 

59 ينظر: شرح ابن الناظم ص١451.‏ 

“2 آي أنه لا ينقاس الفعل على (أفعل) إلا إذا كان ماضياً في اللفظ ثلائياً قبل دخول همزة التعدية عليه مصمّح العين إن 
كان معتلهاء على وزن (فَعْل) أو مردود إليه؛ لأنه مو ضوع للمبالغة في المدح, أو الدّم تما يزيد وينقص» وهذا لا يتعجب 
من الِلَقَ الثابتة. 
بلظر: ثمار الصناعة: ١4‏ 5 

7'' إنْما اشترطوا ذلك لأنْ (افعل) في التعجب يصير جامدأء ولهذا لا يصاغ من الجامد من نحو ليس» وعسىء ونعم. وبئس» 
ونحو ذلك من الأفعال الجامدة تمامأء ولا من (كاد) لنقصانها. 

69 فلا يجوز التعجب من الأفعال الناقصة نحو (كان) وأخوتها؛ فلا تقول: ما أكون زيداً قائماً. وأجازه الكوفيون. 
بنظر: شرح ابن عقيل: 79/ 1814. 

(6) 


لم يجز أغلب النّحاة التعجب من الألوان أن حقها في الثلاثي الجرد أن تقع في باب (فَعِل يفمّل) بكسر الأول وفتح الثاني» 
فلم يمكن نقلهما إلى يفعُل بالضم. وهذا لأنْ أفعل التفضيل ومثله التعجب كان في الأصل بلفظ الكثرة. 

وقد أجاز الكوفيون التعجّب من السواد والبياض وحدهماء ومنع ذلك البصريون. 

ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: المسألة(15). 


الوجه الأول: 

وعليه المازني اتباعاً لسيبويه وجمهور البصريين» وقد ذهب أصحاب هذا الوجه إلى 
عدم صحة بناء (أفعل) في التعجب ومثله (التفضيل) من أي فعل زائدٍ على ثلاثة أحرف 
مطلقأء سواء أكان مزيداً بحرف أم أكثر”". 

وعلى هذا الرأي لا ينقاس عند المازني الفعل على أفعل إلا إذا كان ماضيا في 
اللفظ؛ ثلاثياً قبل دخول همزة التعدية عليه ' مصحّح العين إن كان معتلهاء على وزن 
(فَعُل)؛ أو مردود إليه لأله موضوع للمبالغة في المدح» أو الذم؛ مما يزيد وينقصء وهذا 1 
يتعجّب من اللؤلق الثابتة”". 

ولا يصاغ مما لا يمكن المفاضلة فيه”". 


والوجه الثاني: 

وعليه الأخفش. ونُسب للمبرد. وهو جواز بناء (أفعل) في التفضيل”'»» والتعجب 
من كل فعل ثلاثي لحقته زوائد قلت أو كثرت مثلء افتعل» وانفعل» واستفعل؛ ونحوهاء 
وذلك لأن أصلها ثلاثة أحرف فتحذف الزوائد وترد إلى أصلها ثم يُبنى منه (أفعل)» وقد 
حكم على هذا المذهب بالفساد لآنه يودي إلى الإخلال بالمعنى» ولعدم سماعه عن العرب. 


والوجه الشالث: 
ويأخل أصحابه بالتفصيل؛ وعندهم أنّ ما كانت همزته للنقل لا يجوز منه الصياغة 
على (أفعل)» وإلاً تجوز مثل هذه الصياغة””". 
وعلى الرغم من أن النحاة قد وضعوا ضوابط وإجراءات محدّدة للفعل الذي يمكن 
صوغه مباشرة على (أفعل)؛ لكي يمكن التعجب منه؛ وهي كونه: فعلاء ثلاثيء متصرفأء 


”') ينظر: المساعد ؟/ 155ء والارتشاف: 7098/4؟. 

7" ثمار الصناعة: ص ."٠05‏ 

67 النحو الواني: عباس حسنء ص54". 

29 ينظر: شرح المفصل 5/ 47لاء وشرح الكافية للرضى؟/515. 
“0 ينظر: شرح الكافية للرضي: .77٠/4‏ 


قابلاً للمفاضلة؛ تامأ مثبتأء لا يكون الوصف منه على (أفعل) مؤنثة (فعلاء)» مبنياً 
للمعلوه”". 

أرى أننا لو تتبعنا الشروط التي وضعها النّحاة لصوغ (أفعل) في التعجّبء أو 
التفضيل وجدنا كثرة الوجوه التي تخالفها مما عت عند بعض المتشبثين بتلك الشروط 
بالشذوذ» ومن هنا يمكن لنا القول إِنّ صوغ (أفعل) تعجبأء أو تفضيلاً يمكن أن يكون مقيساً 
مطرداً في كل معنى قابل للتفاضل والتفاوت زيادة» أو نقصاناً”". 


الفصل بين فعل التعجب والمتعجاب هنه: 

أجمع النحويون على أنه لا يجوز الفصل بين فعل التعجب والمتعجب منه بغير 
الظرف والجار والمجرور””". أما الفصل بالظرف والجار والمجرور إذا كانا متعلقين بفعل 
التعجب نحو: ما أحسن في الدار زيدأء وما أقبح اليوم خالداً فهو في محل خلاف بين 
النحويين وهم على مذاهب: 
المذهب الأول: 

المنع مطلقاًء وعليه أكثر التحاق كالأخفس 9 والمبرو*, وأكثر البصريين» وبعض 
المثاخرين”"".وعلتهم في ذلك أن الشيء إذا لم يتصرف في نفسه ل يتصرف في معموله سواء 
أكان المعمول ظرفء أم مجروراء أم غير ذلك”". 


”'؟ ينظر: شرح ابن عقيل: 115/17 

“6 التسهيل في شرح ابن عقيل: / 110 بتصرف. 

7 ينظر: شرح التسهيل */ 40 وشرح ابن الناظم ص454. 
67 ينظر: شرح السيرافي /١‏ 2181 وشرح المفصل 97/ .19١‏ 
7 ينظر: المقتضب 2108/4 والبغداديات ص708. 

6 ينظر: التذييل والتكميل #/ 186. 

5 ينظر: شرح اللمع للواسطي ص 187. 


المذهب الشانى: 
مذهب المازني""» والجرمي'"؛ والفراء'" من الكوفيين؛ والسزجاج”''» وبعض 

المتأخرين» وهؤلاء يجيزون الفصل بالظرفء أو الجار والمجرور إذا تعلّق بالفعل”" من نحو 

- 2 ماأحسن اليوم زيداً. وأحسن اليوم بزيلٍ. 

- © وما أقبح عندك سعيداً. 

-2 وماأحسن بالرجل أن يصدق. 

-200 وما أقبح به أن يكذب. 

-2 وقول علي ب بن أبي طالب وقد مر بعمار بن ياسر رضي الله عنهما لما قتل: أعزز علي 
أبا اليقظان أن أراك صريعاً مجندلاً. ففصل بين (أعزز) وأن أراك ب علي وابا 
يقضان"''» وعلى ذلك قول أوس بن حجر”": 


بالفصل بين فعل التعجب والمتعجب منه بالظرف (إذا) هذا إذا لم يكن في المعمول 
ضمير يعود على المجرورء وإلآ تعين الفصلء بمعنى أوضح أنه لو تعلّق الظرف. أو المجرور 
بفعل التعجب ل يجز الفصل اتفاقاًء فلا يقال: ما أحسنّ في المسجد معتكفاء وأحسن عندك 


“6 ينظر: شرح المقدعة الكافية لابن الحاجب 0417/7 والتذييل والتكميل */ 188. 

7" ينظر: شرح السيراني 2387/١‏ 20 

7" ينظر: شرح الكافية للرضي 771/4. 

'؟ ينظر: الارتشاف: .7١1/1/5‏ 

9 ينظر: نفسه: 4/ 701/9. 

"6 ينظر: التهذيب الوسيط في النحوء لابن يعيش الصنعاني. ص١١‏ 27 وينظر: شرح التصريح: .4١ /١‏ 

9 ينظر: شرح التسهيل 8/ 47. 

ينظر: أوضح المسالك: 8/ 558؟,؛ والمساعد: 191//1ء وشرح الكافية: 217/7 والتذييل والتكميل: */ 188 


اللي الثاني 
أسلوبالشرط 


ذهب المازني في أسلوب الشرط إلى مجموعة من المسائل الخاصة بهذا الأسلوب 


المسألة الأولى: في فعلي الشرط والجزاء بين الإعراب والبناء. 
وسأحاول في هذا المبحث عرض هذه المسائل» وتوضيح موقف المازني من كل 
مسألة منها وعلى النحو الآتي: 


المسألة الأولى: فعلا الشرط والجزاء بين الإعراب والبناء: 

وقد سبق ذكر هذه المسألة ولكننى سأتناوها بتفصيل أكثر. 

ذهب المازني كما تنسب إليه بعض المصادر أنّ فعلي الشرط والجزاء مبئيان'") 
واستدل المازني على بنائها بأنّ الفعل لا يقع موقع الاسم في الحلين» أي فعل الشرطء أو 
جواب الشرط؛ ولذا لا يكونان معربين بناء على أن سبب إعراب الفعل المضارع وقوعه 
موقع الاسم؛ ولذلك كان فعل الشرط» وجواب الشرط مبنيين. 

وعن المازني أيضاً- رواية- أنّ فعل الشرط معرب وفعل الجزاء مببي. 

قال أبو حيان: وهو مخالف لجميع النحويين”" الذين يرون أن فعل الشرط وفعل 
الجواب معربان» وليسا مبنيين. ٠‏ 

وحجة المازني فيما نسب إليه من كون.فعلي الشرط والجواب مبنيين عدم وقوعهما 


موقع الاسم. 


67 ينظر: مجالس العلماء ص/579» وشرح الكافية: 47/4 والتذيبل والتكميل 5/ 2167 واتتلاف النصرة ص78١.‏ 
7" ينظر: التذييل والتكميل ه/ »١167‏ والأشباه والنظائر: 41/7. 


. وحجته فيما نسب إليه مسن كون فعل الشرط معربء وجواب الشرط مبنياء أن 
جواب الشرط لم يكن له عامل؛ فكان مبنياً لأله لا يصِحّ عنده عمل ما تقدّم فيه'". 

وتبدو صورة المسالة غير واضحة: إذ لم يحدد المازني نوع فعلي الجملة الشرطية من 

حيث كونهما ماضيين» أو مضارعين. أو أن فعل الشرط ماضياً وجواب الشرط مضارعاًء أو 

العكس؛ لأنّ الأصل في فعل الشرط المستقبل ' فالشرط لا يقع إلا على فعل لم يقع”". وكفى 

دليلاً على أنه الأصل أن الماضي قد انقلب معناه حين تقول: إن زرعت اليوم حصدت غداً. 


ومنه قول زهير: 


وإن قّام مِئهم قائمٌ قال قاعدٌ <١‏ رشذت فلا غُرمٌ عليك ولا خذل 


وإذا كان الآول مضارعاًء والثاني ماضياً نمو: إن تزرع حصدت» اختلف الأمر 
ووجب جزم الآوّل الذي هو الشرطء وإبقاء الثاني على صيغة الماضي وموضعه الجزم إذ لا 
بتبين في الماضي الإعراب. 

وقد يرد فعل الشرط ماضياأء والجواب مضارعاًء وني هذه الحالة يجوز رفع الجواب 
أو جزمه. | : 

ويطول بنا المقام لو تتبعت الأنماط المتعدّدة لكل من ركني الجملة الشرطية تا يشير 
إلى أن خلاف المازني مع النّحاة في إعراب فعلي الشرطء والجواب أو بنائهما لا يمكن النظر . 
إليه إلا على وفق تحديد نوع هذين الفعلينء فإذا كانا ماضيين فلسنا بحاجة إلى النْص على 
إعرابهما. وبذلك يمكن الاستناد في هذا إلى ما نسب إلى المازني» أمّا إذا كانا مضارعين» فلا 
حجة للمازني في القول ببنائهماء لآنّ الأصل في المضارع 

الإعراب» ولو كان الأمر مثلما زعم المازني في عدم إمكانية حلول المضارع في 
الجملة الشرطية محل الاسم لكان ينبغي الآ يكون المضارع معرباً بعد أن وكيء وإذن. 


27 ينظر: همع الموامع: 4/ 8790-5801. 
00 المقتضب: ؟/. 
7 بنظر: التسهيل في شرج ابن عقيل: 188/4. 


وكذلك بعد أدوات الجزم من نحو: (. ولَاء ولام الأمرء ولا الناهية)؛ لأنْ الاسم لا يقع 
بعد هذه الأحرفء وكان ينبغي أن يكون الفعل بعدها مبنيأ لا معرباً؛ لأنه لم يقع موقع 
الاسم, فلمًا انعقد الاجماع في هله المواضع على أله معرب. وأنّه منصوب بدخول 
النواصبء ومجزوم بدخول الجوازم 7 ول ذلك على بطلان ما ذهب إليه المازني. 

أما القول الثاني المنسوب للمازني في كون فعل الشرط معرب وفعل لجراء ميا قن 
أعتقد لو كان الأمر معكوساً لأمكن للدارس أن يتقبل شيئاً منه. أمَا وقد قال المازني بإعراب 
فعل الشرطء فذلك قول اتفق النحاة عليه ولا أدري ما الذي دعا المازني للقول ببناء 
الجوابء والجواب في الجملة الشرطية يشبه الجواب في الجملة الطلبية» وجواب الطلب 
معرب مجزوم وليس مبنياً. 


المسألة النانية: عامل فعلي الشرط والجزاء: 

وتبعاً للمسألة الأولى اختلف الئحاة في عامل كلّ من فعل الشرط وجواب الشرط 
على الأوجه الآنية”": 
الوجه الأول: 

وقال به الكوفيون وعندهم أن جواب الشرط مجزوم على الجوار؛ أمّا فعل الشرط 
فمجزوم بالآداةه وعلى هذا تكون جملة الشرط مشتملة على عاملين» الأول: لفظي» 
والثاني: معنوي. 
الوجه الشاني: 


وقال به أكثر البصريين» وهو أن العامل عندهم هو أداة الشرط؛ فهي العامل في فعل 
الشرط. وجواب الشرط في آن واحد. 


“'" ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (المسألة 84). 
27 ينظر: المصدر نفسه والمسآلة نفسهاء وشرح التسهيل 274/4 والتذيبل والتكميل: 5/ 161» والارتشاف: 1418/4 
وشرح الرضي: ؟/ 775 وما بعدهاء والهمع: 5/ 7777. 


والوجه الثالت: 
لبعض البسصريين من قرّروا أن حرف الشرط يعمل في فعل الشرط؛ وفعل الشرط 


يعمل في جواب الشرطء وهذا مذهب الأخفش”". 


والوجه الرابع: 
قال به المازني. وقد نُسب إليه قولان: الأوّل: أن فعل الشرط وجواب الشرط مبنيان 
لا عامل فيهما. والثاني: أنّ فعل الشرط معرب وجواب الشرط مب كما مر”". 
ولكل فريق حججه وبراهينه في تأييد الوجه الذي قال به. 
وإذا تأملنا الأمر بالنظر إلى جملة الأوجه الأربعة السابقة الفينا للنحاة اتفاقاً شبه تام 
على أن فعل الشرط معرب بما في ذلك المازني في أحد قوليه. هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى يكاد النْحاة جميعهم يتفقون على أنّ عامل فعل الشرط هو الأداة» 
بما في ذلك المازني وإن لم يُتسب له قول في ذلك. غير أن المهم- عندي- أنه اعترف بإعراب 
فعل الشرطء لا ببنائه» ولابدٌ للمعرب المجزوم من عامل. 
بقي أمامنا اخستلافهم في عامل جواب الشرط على النّحو الذي ذكرناه» والراجح 
عندي الرأي الذي يقرّر أن أداة الشرط هي العاملة في فعل الشرط وجوابه في آن واحد 
بالاستناد إلى الآتي: - 
أولً: أن جملة الشرط جملة كبرى واحدة؛ تفيد معنى واحداً لا يتأسّس إلا بوجود ركني 
هذه الجملة» فهي كالجملة الاسمية المنسوخة التى يعمل الناسخ في ركنيها 
الأساسيين. | 
ثانياً: أن القول بالجوار قول ضعيفء لأنْ سياق الجوار وتراكيبه قليلة» حمولة على 
الشذوذ الذي يُقتصر فيه على السماع لقلته» ولا يقاس عليه؛ لأنه ليس كل ما 
حكى عنهم يُقاس عليه؛ ألا ترى ألهم يحكون عن بعض العرب تمن يجزمون - 


0 03 
3 ينظر: مجالس العلماء للزجاجي ص58. 
7 ينظر: نفسه ص18. والتذييل والتكميل 5/ 197. 


ثالثاً: 


ب(لن) وينصبون ب( إلى غير ذلك من الشواذ التي لا يلتفت إليهاء ولا ينقاس 
عليها. فكذلك ها هنا!". 

أن القول بكون العامل في جواب الشرط هو فعل الشرط قول ضعيف لأله 
بؤدي إلى القول بأنُ الفعل يعمل في الفعلء والفعل في الحقيقة لا يعمل في 
الفعل. 

أن أداة الشرط تقتضي فعل الشرط وجوابه معأء كما تقتضي (إن) و(كأن) 
و(كان) معموليها في آن واحدء وليس من ضير في أعمال أداة الشرط بفعل 
الشرط وجوابه أمّا القول إن الحروف الجازمة ضعيفة فلا تعمل في شيئين”'". 
فإنه قول ضعيف بدوره. لأنّ ضعف الحرف المعين» أو العامل المعين» أو عدم 
ضعفه مسألة نسبية لا تسعفها الحقائق العلمية» فالعامل إما أنْ يعملء أو لا. 


بقي رأي المازني» وفيه بناء الاثنين» وقد بينا رأينا فيه فيما سبق. 


الإنصاف: ؟/18١5.(المسألة‏ 86). 
نفسه: ,51١8/15‏ 


سس سمس سعد مس سس سس سس سست رأ سمس سس ا 1 ار 


الب الثالى 


أسلوبالنداء 
أوة: تابع المنادى: 
في تابع المنادى نعتاً له كان أو عطفاً عليه مسألتان: 
المسألة الأولى: 


إذا كان المنادى (أي) أو اسم الإشارة: 

مذهب الخليل وسيبويه ومن تابعهما وجوب رفع الاسم الوصف المفرد بعد أي 
وآيّة في النداء» لأنْ الرصف والموصوف على مذهب سيبويه بمنزلة الكلمة الواحدة» قال: 
وذلك قولك: يا أيُها الرجل؛ ويا أيّها الرجلان. ويا يتا المرأنان» فأيّ ههنا في زعم الخليل- 
رحمه الله- كقولك: يا هذاء والرجل وصف له كما يكون وصفأ لذاء وإِنّما صار وصفه لا 
يكون فيه إلا الرفع لأك لا تستطيع أن تقول: يا أي» ولا يا أيُها وتسكت. لأنه مبهم يلزمه 
التفسيرء فصار هو والرجل بمنزلة اسم واحدء كآلك قلت: يا رجل. واعلم أنّ الأسماء 
المبهمة التى توصف بالأسماء التى فيها الألف واللام تُنزّل بمنزلة أي» وهي هذاء وهؤلاء. 
وأولئك وما أشبههاء وتوصف بالأسماءء وذلك قولك: يا هذا الرجلء ويا هذان الرجلان» 
فصار المبهم وما بعله بمنزلة اسم واحل”'" وزاد سيبويه الأمر وضوحاً بموازنته بين قولنا في 
نداء المبهم: يا أيّها الرجلٌ» ونداء المعروف من نحو: يا زيدٌ الطويل”"» ففي التركيب الثاني 
يمكن لنا الوقف. | إل إذا شعرنا أن المنادى قد لا يُعرف وحيئها نطلق النعت ت» أمَا في التركيب 
الأول فلا يمكن لنا الاكتفاء بالقول: يا أيّها؛ ولهذا أجاز التّحاة في التركيب الثاني الرفع على 
اللفظ أو النصب على محل المنادى» كما سيمر معنا في هذا المبحث. 


99 الكتاب: 189-188/97 هارون. 
59 نفسه:.146/5. 


أما أبو عثمان المازني فقد ذهب إلى جواز الرفع والنصب في الاسم الواقع بعد أي 
وآيّة في النداء في قوله تعالى: ليَنأيًا لكام أعَبُدُو رَتَكُوْ74' فعنده أله لو قرأ أحدٌ قوله 
تعالى: يناجا آلكامئ4 بالنصبء لجاز له ذلك. وحجته في هذا أن الاس صفة منادى مفرد 
يجوز فيه الرفع والنصب قياساً على قوهم: يا زيد الظريف» والظريفه» على الموضع 
المبهج'". 

وكان الأخفش يرى أن (الثاس) صلة (أي) بوصفها- أعنى أي- موصولة:؛ والمرفوع 
خير لمبتدأ محذوفء والحملة صلة (أي)» والحاء للتنبيه”"» إلا آنها لا تفارق (أيَ)؛ لأنها عرض 

من الإضافة”. 

وقد رد المازني قول الأخفش بكون (أي) موصولة» والمرفوع خبر لمبتدأ محذوف 
والجملة صلة (أي): بزعمه أن (آيَ) لو كانت موصولة لوصلت بالظرفء والجار والمجرور» 
والجملة الفعلية”'. 

والظاهر أن جواز النصب على النعت بعيد لاسيما أن (الناس) في الآية الكريمة 
كلمة جامدة» وهي لهذا أقرب إلى البدلية منها إلى الوصفية» ولذا وجب رفعهاء زيادة على ما 
قرره سيبويه استناداً إلى رأي أستاذه الخليل من أن (أي) وما بعدها كالكلمة الواحدة» 
والكلمة الواحدة حكمها في النداء الرفع إذا كان ١‏ مكونها الل أي أو أيّة» أو اسم إشارة 
منادى. 

وهذا قرّر الزجاج أن القول بالنصب لم يرد عند أحد من البصريين سوى المازني”"'» 
ول يجزه أحد من النحويين قبله؛ ولا تابعه أحد بعده'". وقد انفرد المازني بهذا الرأي» 


59 من سورة البقرة: الآبة(١؟).‏ 

7 ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 48/١‏ 4؟5؟: 4٠‏ وشرح المفصل ؟/  :5‏ التسهيل ص .18١‏ 
6 ينظر: الأشباه والنظائر: 0 8, وهمع الموامع: 7/ 01. 

59 ينظر: إعراب القرآن: للنحاس 191/١‏ 

م0 ينظر: همع الموامع: ؟/ 61. 

99 ينظر: الأشباه والنظائر 18/8. 

معاني القرآن وإعرابه /409. 


وقال: أبو إسحاق الزجاج"": وأجاز المازني أن تكون صفة (أي) نصباً فأجاز يا أيها الرجل 
أقبل» وهذه الإجازة غير معروفة في كلام العرب ... فهذا مطروح مرذول لخالفته كلام 
العرب والقرآن وسائر الأخبار وكل هذا يُضعف رأي المازني. ا 


والمسألة الثانية: 

إذا كان المنادى ليس كذلكء وفي هذه الحال ينظر إلى تركيب النداء من زاويتين: 

الأولى: من حيث كون التابع ب(أل) والمنادى معرفة مفرد مبثي من نحو: يا زيد 
الظريف» ويا زيد والحارثء وفي هذا يجوز النعت والعطف عليه اتباعاء وحملا على الموضع» 
أعني» الرفع والنصب بإجماع النحويين”'". 

نقول: يا زيد الظريف» والظريف» ويا زيد والحارث» والحارث. 

وعليه قول جرير مادحأً الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه'": 


فما كعب بن مامة وأبِنْ سعدى بأجودَ بنك يا عمرٌالجوادا 


بمجيء النعت(جواداً) منصوبأ على الموضع. 


وقول الآخ © : 
آلا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خَمَّرَ الطريق 


برفع (الضحاك) على رواية» وبنصبها على رواية أخرى. 


59 نفسه١/9؟5.‏ 
الخليل وسيبويه والمازني يجيزون الرفع والنصب. ويختارون الرفع؛ أما أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر؛ ويونس بن 
حبيبء وأبو عمر الجرمي يجيزون الوجهين أيضأء ولكنهم يختارون النصب. ينظر: الكتاب ؟/ 1817 والمقتضب 111/4 

والإيضاح ص١18»‏ والارتشاف 5/ ١٠؟1.‏ 

7" ينظر: المقتضب: ,3١08/4‏ والأصول: /١‏ 59 4. والخزانة: 4/ .١١١‏ 
وكعب بن مامة من مشاهير العرب كرمأء ومثله ابن سعدى الطائي. 

69 ينظر: المقتضب: 9711/4 وشرح اللمع لابن الدهان: ص/78؟. 


زلف 


هذا رأي الخليل و سيبويه والمازني ومن تابعهه”". 


ويرجّح جماعة العطف"". 
والثانية: إذا كان التابع نكرة» أي من غير ١(أل2‏ من نحو: 
يا يد رجلاً صاحا. 


وحينئذ يرجع هذا التابع إلى أصله. أي: يعامل معاملته لو كان هو المنادى. والبناء 
على الضم عند الخليل وسيبويه وجمهور البصريين ولا يجوز النصب”". 

وحجتهم أن المعطوف على الشيء يحل محله لأنه شريكه في العامل. 

ما المازني وتابعه أكثر الكوفيين فذهبوا إلى النصبء وكذلك الأمر عندهم إذا كان 
التابع ليس بأل؛ ولكنّه مغرفة من نحو: يا زيدٌ وعمرا””. 

وحجتهم في ذلك القياس على نحو: يا زيد والحارث فإنه يجوز بالإجماع- كما مر- 


يا زيد والحارث ويا زيد والحارث. 


ثانياً: تنوين المنادى: 

الاسم المنادى كما هو معروف على حمس صور: علم مفرد» ونكرة مقصودة» 
ومضافء وشبيه بالمضاف» ونكرة غير مقصودة. 

وقد احتلف التّحاة فيما اختلفوا فيه في أسلوب النداء حول تنوين المنادى إذا كان 
علماً مفردأء أو نكرة مقصودة» إذا أضطر إلى تنوينه في الشعر لإقامة الوزن. 

وقد أجمعوا على جواز تنوين المنادى المبنى في الضرورة الشعرية واختلفوا في هذا 
التنوين» هل يجوز بقاء ضمهء أو نصبه على أوجه هي: 


'' ينظر: التبصرة: /١‏ 04 وشرح اللمع لابن الدهان: ص(181-180). 

7 ينظر: الارتشاف: 5709-9700/4, 

6 ينظر: الكتاب 187/7. والمقتضب »351١/4‏ والإيضاح ص189. 

00 بنظر: المقتضب: 7117/4 وشرح اللمع لابن برهان: 581-598٠‏ وهمع الموامع: 9/ 2184-1417 والارتشاف 4/ 
٠‏ والتذييل والتكميل "/؟0١5.‏ 


الوجه الأوّل: يمثله الخليل وسيبويه والمازني ومن تابعهم من جوّزوا إبقاء المنادى 
على حاله وينوئونه بالضمة» سواء كان علمأ مفردأء أو نكرة مقصودة. واستدلوا بقول 


الأحوص”": 


سلامٌ الله يا مطرٌ عليها ١‏ وليس عليك يا مطرٌ السلام 


بتنوين (مطرٌ) المنادى المعرفة العلم المعرفة مع بقائه مبنياأ على الضم للضرورة 
الشعرية» أمّا (مطر) الثاني فجاء على الأصل من غير تنوين. قال سيبويه: فإنما لحقه التنوين 
كما لحق مالا ينصرف. لآله بمنزلة اسم لا ينصرفء وليس مثل النكرة؛ لأنّ التنوين لازم 
للتكرة على كل حالء والنصب. وهذا بمنزلة مرفوع لا ينصرف يلحقه التنوين اضطراراً؛ 
لأئك أردت في حال التنوين في مطر ما أردت حين كان غير منوّن» ولو نصبته في حال 
الدنوين لنصبته في غير حال التنوين» ولكتّه اسم اطّرد الرفع فيه وفي أمثاله في النداء» فصار 
كانه يُرفع مما يرفع من الأفعال والابتداء» فلم لحقه التنوين اضطراراً لم يغيّر رفعه كما يغيّر 
رفع مالا بنصرف إذا كان في موضع رفع؛ لأنْ مطراً وأشباهه في النداء بمنزلة ما هو في 
موضع رفع؛ فكما لا ينصب ما هو في موضع رفع كذلك لا يتتصب هنا”". 

ونسب سيبويه إلى عيسى بن عمر' ”2 القول بالنصب (يا مطرأ)» يشبّهه بقوله: يا 
رجلاًء يجعله إذا نوّن وطال كالنكرة ولم نسمع عربياً يقوله وله وجه من القياس إذا نوّن 
وطال كالنكرة» ويا عشرين رجلأً» كقولك: يا ضارباً رجلة”". 

الوجه الثاني: وهو رأي المبرد القائل بنصبه كما ذهب إليه عيسى بن عمر””. 


'' ينظر: الكتاب: 507/1 هارون” والمقتضب: 21١4/4‏ والتبصرة: /١‏ 00" والخزانة: /١‏ 14. و(مطر) اسم للرجل الذي 
تروّج المرأة الي كان يحبّها الأحوص. 

97 الكتاب: 717/9-"ا79, 

9 الكتاب: ؟/١7.‏ 

0 المرجع السابق. 

.5١4/4 المقتضب:‎ 


والوجه الثالث: قول بعض البّحاة تمن يرون وجوب بقائه على ضمّه من غير 


ورأى ابن مالك أن بقاء الضمة أرجح في العلمء والنصب راجح في النكرة 
المقصودة''' وهو ما ثميل إليه. 


ثالماً: نداء النكرة : 
أثبت سيبويه وجمهور البصريين”؟ نداء النكرة غير المقصودة. ومن أمثلته قول 
الأعمى: يا رجلاً خذ بيدي وقول الواعظ: يا غافلاً والموت يطلبه» واستشهد سيبويه بقول 


عبل يغوث: 
فياراكباًإِمَاعَرَضت فَبِلْعْنْ نداماي مِن نجران أن لا تلاقيا 


قال سيبويه: إذا أردت النكرة فوصفت أولم تصف فهذه منصوبة» لأن التنوين لحقها 
فطالت» فجُعلت منزلة المضاف لما طال نُصب ورد إلى الأصل ..:0. ٠‏ 
أما أبو عثمان المازني فقد أنكر وجود النكرة غير المقصودة» وحجته في ذلك أنه لا 
يتصور نداء إلا مع قصد وإقبال؛ أما نداء غير المعين فلا يمكن محال”*» وذهب إلى أن التنوين 
في البيت السابق وما شابهه ضرورة”". 
وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز نداء التكرة غير المقصودة”" إلا بشرط أن تكون 
موصوفة نحو: يا رجلا كرياًء أو خلفاً من موصوفء وذلك أن تكون صفة في الأصل حُذف 
موصوفها نحو: يا ذاهباً الأصل: يا رجلاً ذاهبا» وإلا فلا. 


59 ينظر: الارتشاف: 1151-15190/4. 

7 ينظر: نفسه: 5191/54. 

7 ينظر: الكتاب ؟/ 2181 118غ والمقتضب ,1١5/4‏ والارتشاف 1817/5 7ء والمساعد ؟/١44.‏ 
99 الكتاب ,58١:١-199/5‏ 

*' ينظر: الارتشاف 5/ 25187 وأوضح المسالك 49/7 

29 ينظر: المساعد ؟/ .64٠‏ 

7" ينظر: شرح الكافية للرضي 5/١‏ 57؛ والارتشاف 5181/4 


مم سس سس ب سس لومس سس 


والظاهر عنديء رأي المازني لتقريره الحقيقة» وانسجامه مع منطق اللغة» إذ كيف 
يمكن نداء النكرة غير المقنصودة. والنداء في الأصل توجّه إلى شيء معين» ومقصود. أو 
موضح. أو مخصص بوصف أو نحوه. 

ومثلما ذهب البصريون إلى منع تأكيد النكرة بغير لفظها تأكيداً معنوياً البتة''". كان 
عليهم آلآ يجيزوا نداء الدكرة غير المقصودة. 


رابعا: المنادى المضاف إلى ياء المتكلم: 

من صور المنادى أن يكون مضافاً إلى ياء المتكلّم» ومن المعروف على ما يرى 
سيبويه'' أن ياء الإضافة لا تثبت مع النداء» كما لم يثبت التنوين في المفرد. لأنْ ياء الإضافة 
في الاسم بمنزلة التنوين لأنّها بدل من التنوين؛ ولأنّه لا يكون كلام حتى يكون في الاسم. 
كما أن التتنوين إذا ل يكن فيه لا يكون كلاماًء فحُذف وثُرك آخير الاسم جرأ ليفصل بين 
الإضافة وغيرهاء وصار حذفها هنا لكثرة النداء في كلامهم» حيث استغنوا بالكسرة عن 
البياء. ولم يكونوا ليثبتوا حذفها إلا في النداء» ولم يكن لبس في كلامهم لحذفهاء وكانت الياء 
حقيقة بذلك لما ذكرت لك. إذ حذفوا ما هو أقل اعتلالاً في النداءه وذلك قولك: يا قوم لا 
بأسَّ عليكم: وقال الله جل ثناؤه: ليسبَادٍ فَتُونْ6”". 

فنلاحظ أن سيبويه يحذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة وتقلب الياء ألفأ نحو: يا 
غلاما أقبل وقد خص ذلك في المنادي فقط» وحجته في ذلك كثرة استعمال النداء في كلام 
العرب فحُفف بإبدال الياء ألفأ قال: وقد يُبدلون مكان الياء الألف لأنها أخف ... وذلك 
قولك يا ربا تجاوز عناء ويا غلاما لا تفعل .... واختص النداء بذلك لكثرته في كلامهم”". 

أما أبو عثمان المازني” فقد أجاز إبدال ياء المتكلم ألفأ في النداء وفي غيره فيجوز 
عنده أن تقول: قام غلاماء ورأيت غلاماء ومررت بغلاما تريد غلامي» وحجته في ذلك أن 


9 ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: المسآلة (5150). 
الكتاب: 57١١-١979‏ مارون. 

من سورة الزمر: الآية(5١).‏ 

711-51١ /5: الكتاب‎ 9 

© ينظر: الأصول1/١8”,‏ والارتشاف 1861/5. 
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الألف أخف من الياء وأنه لا فرق بين النداء وغيره في هذا الأمرء وقد وافقه في ذلك ابن 
عصفور في شرح الحمل'''» وأجازه ابن مالك أيضاً!"- وهو الصواب عندي- ويؤيده قول 
العرب: بأبا وأما يريدون: بأبي وأمي”", ومئه فول الشاعر: 


أطوّف ما أطوف ثم آوي إلى أمَا ويسرويني النّقيع 


يريد أمي فقلبت ياء المتكلم ألفأ في غير النداء. 

وللياء المضافة كقولنا:( يا أبت) بفتح التاء مذاهب نحوية منها الآتي: 
المذهب الأول: 

مذهب سيبويه ومن وافقه حيث يرون أن هذه التاء الى هي بدل من الياء بالهاء التي 
هي علامة التأنيث يقول سيبويه: وسألت الخليل رحمه الله عن قولهم: يا أبّه ويا ابت لا 
تفعل» ويا أبتاه» ويا أمتاه فزعم الخليل- رحه الله- أن هذه الهاء مثل الهاء في عمّة وخالة”*. 

ف(أبت) نداء مضاف إلى ياء المتكلم في آخره وقد صارت في اتصال الكلام بالتا 
لأنها مشبهة بهاء التأنيث عوض عن ياء الإضافة» وإذا وقفنا قلنا: يا أبه» ويا أمهء كما نقول: 


يا عمف وهذا مذهب سببويه وأكثر البصريين". 


المذهب الشادي: 

مذهب الأخفش”" وأبي عثمان المازني”", أن الأصل: يا أبي» ثم أبدل من كسرة 
التاء فتحة» ومن الياء ألفاً فصارت: يا أبئا ثم حذفت الألف تخفيفأًء وبقيت الفتحة دلالة 
على المحذوف» واستدل أبو عثمان المازني على قوله بأن الشاعر قد أظهر الألف في قوله: 


“1 كروه. 

97" ينظر: شرح التسهيل / 587؟. وشرح الكافية الشافية /١‏ 444. 

7 ينظر: معاني القرآن للفراء ؟/75١.‏ 

الكتاب: 5١١-١979‏ هارون. 

ينظر: الأصول /١‏ ؟/ال البغداديات ص 0005 008. والحجة في القراءات السبع ص .١١4‏ 
*' ينظر: معاني القرآن .14١/١‏ 

ينظر: الأصول 5377/١‏ والبغداديات ص 505 والخصائص 1817/1. 
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ياأبتاعلك أو عساك”". 
وذكر أن الألف يجوز حذفهاء لأن الفتحة قبلها وتدل عليها وتغنى عنها'". 
. وقد نسب ابن جني في باب (زيادة الحرف عوضاً من آخر امحذوف) إلى المازني 
القول إنّ المحذوف في نحو قوله تعالى: ليَتأَبَت لا تَعْبدِ آلسْيْطَنَ4””) هو الألف. وليست 
الياء» أي أنه أراد: يا أبتاه ثم حذف الألف» وعليه قول لبيد بن ربيعة: 


وقبيلٌ من لكيز شاهدلٌ رهط مرجوم ورهط ابن المعل 


أراد المعلّى بحذف الألفقي وقد عذده أبو علي الفارسي للضرورة ولا يقاس 
)2 
عليه . 


المذهب الثالت: 

أن أصل (يا أبت) يا أبتاه فالألف والماء للندبة ثم حذفتا واجتزئ عنهما بالفتحة 
وهو مذهب أبي عبيدة") 

والرأي عندي مذهب اخليل وسيبويه فالأصل هو: يا أبتى. بالإضافة إلى ياء المتكلّم 
قبل إمكانية قلبّها ألفأء ونحن عند تتبع اللفظ إِنّما نراعي أصله. والأصل في المنادى إلى ياء 
المتكلّم هو (يا أبتي)؛ وليس: يا أبناء وإن كان الثاني مستعملاً. 


”'' الكتاب 5/1/اا. 

7" ينظر: شرح التصريف للثمانيني ص 407. 

من سورة مريم: الآية (44). 

7 ينظر: الخصائص: 074/5 ورصف المباني: ص”. 

البغداديات ص609. 

69 ينظر: إعراب القرآن للنحاس 7١١/5‏ والبحر المحيط 0/ .18٠١‏ 


خامسا: الحذف في أسلوب الشداء: 

لم يجوز سيبويه حذف حرف النداء في المبهمات والنكرات فلا يحسن عنذه أن تقول: 
'هذاء ولا «(رجل) وأنت تريد: يا هذاء ويا رجل؛ ولا يجوز ذلك في المبهم؛ لأنْ الحرف الذي 
ينبّه به لزم المبهم كاله صار بدلاً من أي حين حذفته» فلم تقل يا آيها الرجلء ولايا أيهذاء 
ولكنك تقول إن شئت: من لا يزال محسناً افعل كذا وكذا؛ لأنه لا يكون وصفاً لأي”". 

وقد منع المازني حذف حرف النداء قبل اسم الإشارة» والسبب في ذلك عنده أن 
الأصل في اسم الإشارة أن تشير به إلى واحد حاضرء فلما دعوته نزعت منه الإشارة التي 
كانت فيه؛ وألزمته النداء» فصارت (يا) عوضاً عن نزع الإشارة» ومن أجل ذلك لا يقال: 
هذا أقبل باسقاط حرف النداء'"» وقد نقل عن المازني قوله في علّة عدم جواز حذف حرف 
النداء من قبل اسم الإشارة' أنّ اسم الإشارة ينكر ثم يجبر بحرف النداء الفائت من الإشارة» 
ومن ثم لا يقال: هذا أقبل؛ أي: يا هذا"". 

وكان مسيبويه يُجيز حذف حرف النداء من قبل المنادى النكرة المرخم؛ وفي 
ضرورة الشعر مستدلاً بقول العجا: 


جاري لا تستنكري عذيري سيري وإشفاقي على بعيري 
بحذف حرف النداء ضرورة من (جاري)» وهو اسم منكور قبل النداء لا يتعرّف إلآ 
بحرف النداء» وإنّما يطرد الحذف في المعارف. 
والمازني”"- وتابعه المبرد'"'- يعترض على سيبويه في جعله (جارية) نكرة» وهو 
يشير إلى جارية بعينهاء وقد صارت معرفة بالإشارة» والمازني لا يجيز حذف حرف النداء قبل 
النكرةء ولا يجيز ترخيمها. 


59 الكتاب: 180/9 هارون. 

7 ينظر: الأشباه والنظائر: /١‏ 55" 4/ 157. 

شرح الكافية للرضي: 44 

لك ينظر: الكتاب: ؟/ 17٠‏ والأصول: #5١ /١‏ والانتصار: 2185١‏ والخزانة: .١١4/7‏ 
والعذير: الحال الذي يحاول المرء أن يعذر عليها ولا يلام. 

)49 ينظر: الانتصار ص١6١.‏ 

4 ينظر؛ الاتتصار ص١15١؛‏ وشرح السيراني ”/ 19. 
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والذي يبدو أن سيبويه لم يرَ أن جارية في البيت نكرة» ولكنه أراد أنه اسم شائع في 
الجنس قبل النداء من أسماء الأجناسء ما لم يقصد قصده. يقول: وقد يجوز حذف (يا) من 
التكرة في الشعرء وقال العجاج: جاري لا تستنكري عذيري ... 

يريد: يا جارية» وقال في مثل: (افتد مخنوق) و(أصبح ليل) و(اطرق كرا) وليس هذا 
بكثير» ولا بقوي”" وأرى أننا لو أخذنا برأي الكوفيين الذي يقضي بجواز ترخيم المضاف 
بحذف آخر المضاف إليه'"» لسلمنا بأن (جارية) هنا معرفة» وإنما سماها سيبويه نكرات 
بالنظر إلى أصلها قبل النداء؛ فهي معارف والدليل على ذلك الترخيم؛ ولو كانت نكرة لزمها 
في النداء التنوين والنصب فلم يجز ترخيمهاء وهذا ما يريده المازني والمبرد وبهذا لا خلاف 


| بينهما وبين سيبويه. 


99 الكتاب 9/ .1819 
"6 ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف المسالة(48). 


- 
8 


00 
جرلاجبج ري 
((سككس ادي (لزومسى 


1 .1ت ات نماك و١‏ . امالواليا 


07 
جل يجري 
كس هج («زومسى 


باليايايا 


الفصل الخامس 
الأصول النحوية, والشواهد والتعليلات 
عند المازفي 


- 
لعل 


00 
جى لضي ري 
(ستس ١د‏ (ازومسصيى 


001 1ت ١ت‏ بات ١0‏ . لمايوايايا 


الب الأول 
الأصول النحوية 


يعد أبو عثمان المازني- رحمه الله- من النحاة المتقدمين في علم النحو مقتفياً أثر 
الخليل بن أحمد. وسيبويه؛ لذا نجده قد اهتم بأصول النحو من سماع وقياس وإجماع 
وسأتناول في بحئي بعض القضايا الى توقف عندها أبو عثمان وتمثل موضوعات ذات صلة 
بأصول النحو وأسسه. وأعرض غماذج للمازني من كتابه التصريف للاستشهاد فقط. 


أوك: السماع: 

يقدم المازني السّماع على القياس شأنه في ذلك شأن من سبقه من العلماء إذ إن 
الشيء إذا اطرد في الاستعمال وشدذْ عن القياس فلابد من اتباع السماع الوارد به فيه نفسه. 
لكنه لا يُتخذ أصلاً يقاس عليه غيره”". 

وعرفه ابن الأنباري بقوله: النقل هو الكلام العربي الفصيح. المنقول النقل 
الصحيح, الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة”" ونلاحظ أنه سماه النقل بينما سماه 
السيوطي السماع وعرفه بأنه ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته فشمل كلام الله تعالى وهو 
القرآن. وكلام نبيه- 5- وكلام العرب قبل بعثته وفي زمئه إلى أن فسدث الآلسئة بكثرة 
المولدين» نظماً ونثراً عن مسلم أو كافر» فهذه ثلاثة أنواع لا بد في كل منها الثبوت””". 

ومن هنا يضح لنا أن السماع ثلاثة أشياء:- القرآن الكريم وقراءاته» والحديث 
التبوي الشريفء وكلام العرب شعراً ونثراً. 

وقد استشهد المازني بمصدرين هما: القرآن الكريم وقراءاته» و كلام العرب شعراً 
ونثرأ» أما الحديث الشريف فلم أجده يستشهد به فيما وقفت عليه من قضايا. 


نك ينظر: الخصائص: ابن جني: / ١1‏ 
الاقتراح ص/5. 
لع الأدلة ص 588. 


زفق 


القرآن الكريم وقراءاته: 

اعتمد المازني- رحه الله- على القرآن الكريم وقراءاته في تقعيد القواعد ولا غرابة 
في ذلك فهو من المهتمين بالقرآن وعلومه؛ وقد خخص القرآن الكريم بمؤلفات ضخمة ولكنها 
للأسف لم تصل إلينا. 

يقول الزركشي: فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد- فلك- للبيان والإعجاز 
والقسراءات هي: اخستلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف. أو كيفيتها من: تخفيف 
وتنقيل وغيرهما”". وقد أثر عن المازني ترديد ما قاله السلف من قبله من أن القراءة سنة 
متبعة لا تجوز مخالفتهاء وهذا يدل على اهتمام المازني بالقراءات القرآنية. جاء في أخبار 
الزجاجي'" عن المازني أن الأصمعي ساأله'ما تقول في قول الله عز وجل: لإِنَا كل سَيْءٍ 
حَلَقَتَهُ يِقَدَرٍ)”" قال: فقلت:... الرفع فيه أقوى من النصب في العربية لاشتغال الفعل 
بالمضمر ... ولكن أبت عامة القراء إلا النصب فنحن نقرؤه اتباعاً لأن القراءة سنة...* 
واستشهد أبو عثمان في كتابه التصريف بعدد من القراءات القرآنية”''. ويدل على عناية أبي 
عثمان المازني بالقسراءات تلك القصة التي أوردها القاسم بن محمد في كتابه (دقائق 
التتصريف)””, قال: 'ومما صيب بمشتق من الفعل قراءة سعيد بن جبير رحمه الله: [أَجَعَلمٌ 


سِقَايَةَ كَحآجٌ وَعِمَارَةَ ألْمَسْجِد ارام" بنصب (المسجد)و(الحرام) معأ". 


ص 


“57 البرهان في علوم القرآن ."١8/١‏ 

.5١ ص‎ 

57 سورة القمر الآية(48). 

20 ينظر التصريف مع المنصف /١‏ 5980 07017 1//1ا؟. 
ص17١1.‏ 

59 سورة التوبة من الآية ١8‏ 


7 ينظر: البحر الحيط 17/6» الدر المصون "/ 404؛ وقراءة الجمهور بالجر على الإضافة. 
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أبا حاتم السجستاني هذه القراءة قال: هذا لحن مُصرّح) فاتصل الخير بأبي عثمان المازني 
فقال: 


ليس مَنْ مات فاستراح بِمَيْتَ َاالْمَيْتَ ميت الأحياء 


كأبي حاتم في النحوء ثم قال: حرف قرأ به سعيد بن جبير» وله مذهب في النحو 
يعترض فيه فيقول هو لحن: ثم أنشد المازني قول أبي الأسود: 


فألفيته فير مستعتب ولاذاكرالله إلا قليلا 


أراد: ولا ذاكراً الله» فاسقط التنوين. 

وأشد ما مضى كله أن المازني ربما استعمل قياسه النحوي فأنجاز قراءة من القراءات 
دون النظر إلى السماع والتقل» وينضح ذلك قوله في قوله تعالى: لإيَكأيا الئاس أعْبُدُوا 
يَب65”": ولو قرأ واحد (يا أيها الناس) بالنصب جاز”" وذلك لأنه يجيز نصب تابع (أي) 
المنادى» كما مر في أسلوب النداءء وهذا المنهج من المازني غير صحيح, لأن المعول عليه في 
تصحيح القراءة هو النقل وليس القياس؛ يقول أبو عمر الداني: وأئمة القراء لا تعمل في 
شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة» والأقيس في العربية» بل على الآثبت في 
الأثرء والأصح في النقل””» وهذا مخالف لقوله أن القراءة سنة متبعة. 

حكى المبرد عن أبي عثمان عن أبي زيد أنه سمع أحد القراء يقرأ: لكيَوْمَبِذٍ لا 


ُسَعَلُ عن ذَِْم نس وَلَا جَآن6!'' بهمز (جان). 


سورة البقرة من الآية .)1١١(‏ 

“25 شرح اللمع للباقولي ؟/7؟5. 

997 النشر في القراءات العشر .١١-1١ /١‏ 
سورة الرحمن الآية 9". 


زفق 


قال أبو زيد: فظئنته قد لحن إلى أن سمعت العرب تقول: شأبّهء ودأبّة ' قال المرد: 
فقلت لأبي عثمان أتقيس هذا؟ قال: لا ولا أقبله”". 

وبما يدل على أنه رحمه الله لم يلتزم ما نص عليه أن القراءة سئة وأنه يجب اتباعها. ما 
قال عن القراء في خاتمة كتابه التصريف: وأكثر من يسأل عن الإدغام والإمالة القراء للقرآن» 
فيصعب عليهم, لأنهم لم يُعْوِلُوا أنفسهم فيما هو دونه من العربية» فربما سأل الرجل منهم 
عمن المسألة قد سأل عنها بعض العلماء فكتب لفظه فإن أجابه غير ذلك العالم بمعناه 
وخالف لفظه كان عنده مخطئأء فلا يُلنَفْتُْ إلى قوله: أخطات. فإنما يحمله على ذلك جهله 
بالمعاني» وتعلّقه بالألفاظ'". 

ولذلك رآيناه يحستج بالقراءة إذا وافقت القواعد, وتطابقت مع أحكامه أما إذا 
خالفتها فإنه يردها ويتهم صاحبها بالضعف والشذوذء فقد رد قراءة نافع المدني وهي من 
القراءات السبعية المتواترة في قوله (معائش) بالهمزة» ورماها بالخطأء واتهم نافعاً بالجهل» 
فقال: قأما قراءة من قرأ من أهل المدينة (معائش) بالهمز فهي خطأء فلا يلتفت إليهاء وإنما 
أخذت عنن نافع بن أبي نعيم؛ ولم يكن يدري ما العربية» وله أحرف يقرؤها لحنأ نوأ من 
هل|”". 

وقد تهجم- رحمه الله- على القراء ووصفهم بأوصاف بشعة فقال: أهل القرآن 

فبهم تخليط وضعف”» وهذا لا يقبل من أبي عثمان- رحمه الله وعفا عنه-. 


كلام العرب شعراً ونشراً: 
وأعني به شعرهم ونثرهم الذي قالوه قبل بعثة البي- غل- وني أثناتها وبعدهاء إلى 
أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين وشيوع اللحن””. وكلام العرب- شعرأ ونثراً- هو المصدر 


.118/١ المنصف‎ 69 

"5 التصريف مع المنصف ؟/٠88.‏ 
7" التصريف مع المنصف .8017/١‏ 
67 ينظر: معجم الأدباء /ا/ 177 
69 ينظر: الاقتراح ص 517. 


الثاني من مصادر النحو والصرف. بعد القرآن الكريم في ضبط القواعد وبناء الأحكام» وقد 
تقيد أبو عثمان المازني بما اتفق عليه البصريون من حدود وشروط فيمن يُستشهلد بشعره 
ونثره زماناً ومكاناء فالزمان احتجوا بأقوال العرب وأشعارهم حتى منتصف القرن الثاني 
المجري”'"'» وأما المكان فقد اقتصر العلماء في تدوين اللغة على قبائل معروفة ابتعدث عن 
التأثر بالأعاجه”" 

وقد اعتنى المازني بكلام العرب عناية كبيرة» وجعله من أهم مصادر الاستشهاد 
عندذه. أقول ومع ذلك فلم يسمع من العرب مباشرة» وذلك لأنه لم يخالط الأعراب فياخط 
عنهم؛ ولم يكن موسراً فيستطيع ترك البصرة”" 

ولذاكان المازني يروي عن طريق شيوخه. من أمثال الأصمعي”*. وأبي زيد 
الأنصاري”* وأبي عبيلة” 2 والأخفش”" وغيرهم. 

وهناك نصوص قليلة تدل على أنه سمع من العرب مباشرة مثل قوله: 

ولولا أن سمعناه من الثقة يرويه لما أجزناه”". وقال: ولولا أن حكي عن العرب 
الموثوق بعربيتهم لرددناه لفساده؟". وقال في قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

أنا الذي سمتني أمي حيدرة 

لولم أسمعه لم أجوزه'''". وقوله: وم أسمع من كلام العرب شيئا من الثلاثة بلغ به 
الخمسة موضع اللام'"» وقوله:... ولا تكاد تسمع حذفه من العرب” "© وقوله: قاما 


"6 ينظر: المرجع السابق ص57. 

5*7 ينظر تفاصيل ذلك في: المزهر /١‏ 117-111 والاقتراح ص .4١‏ 

7 أبو عثمان المازني ومذاهبه في النحو والصرف ص149. 

9 ينظر بعض روايات المازئي لكلام العرب عن طريق الأصمعي في: التصريف مع المنصف١/‏ 23781 3387 7801. 
“6 ينظر بعض روايات المازني لكلام العرب عن طريق أبي زيد في: التصريف مع المنصف 2115/١‏ 1875277 
“5 ينظر: التصريف مع المنصف١1/‏ 21141 ؟/ 177. 

5 ينظر: التصريف مع المنصف118/17. 

ينظر: التصريف مع المنصف١/‏ 2168 سر صناعة الإعراب /١‏ 804. 

69 ينظر: الأصول 817/9. 

”6 ينظر: شرح الكافية للرضي ١17/7‏ 

23 التصريف مع المنصف١/‏ 11/0. 

"2 التذييل والتكميل ؟/ 80. 


الإلمحاق من موضع اللام فلم أسمعه في شيء من كلام العرب» شعر ولا غير ذلك”'"» فهذه 
نصوص في ظاهرها تدل على سماعه؛ وقد يكون السماع هنا سماعاً غير مباشر» بل عن 
طريق مشايخه ويدل على ذلك قول ابن جنى: فإن أبا عثمان قدوة وحجة؛ وقد أخذ عن جلة 
أهمل العلم كأبي زيد وأبي عبيدة) والأصمعي» وأبي عمر اخرمي؛ وأبي الحسن الأخفش. 
وغيرهم ممن هو في هذه الطبقة'"' وم يذكر ابن جني أن المازني أخذ عن العرب مباشرة. 


ثانيا: القياس: 

ويعد القياس بابأ مهماً؛ لأنه مكن النحويين من وضع القواعد العامة وجعلهم 
يضائلون ماعدا ذلك ما ورد غير سائر على مقتضاهاء وعدوه شَاذًاً”". يؤيد هذا كلام ابن 
جني آلا تراك لولم تسمع تكسير واحد من الأمثلة» بل سمعته مفرداً أكنت تحتشم من 
تكسيره على ما كُسر عليه نظيرة”. 

ويقول ابن الأنبا ري في تعريفه: القياس في عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع 


بحكم الأصلء وقيل: إلحاق الفرع بالأصل بجامع» وقيل: هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع 


وهذه الحدود كلها متقارية”". 
ويعد القياس أكثر أدلة النحو والْحَوّل في غالب مسائله عليه» فله شأن كبير وأثر 
قوي قال الكسائي"": 


إنماالنحو قياس يتبع وبهفي كل علم ينتفع 


“9 التصريف مع المنصف١/175.‏ 


الماصف١/١١5.‏ 
7 ينظر: بحث د.محمد أحمد سحلول» مجلة كلية الشريعة وكلية اللغة العربية» أبها العدد الأول 1“48١ه‏ ص7177. 
9 ينظر: الخخصائص: .141/١‏ 


7 الع الأدلة ص97. 
“5 معجمالأدباء 191/11. 


والقياس كما أسلفنا قياس مالم يسمع على ما سمع؛ فيعمل عمله؛ ويبنى بناؤه 
ويأخذ حكمه في كل ما يعرض له. يقول ابن جنيى: وقد نص أبو عثمان عليه فقال: ما قيس 
على كلام العرب فهو من كلام العربء آلا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم كل فاعل 
ولا مفعول وإئما سمعت البعض فقست عليه فإذا سمعت (قام زيد)؛ أجزت (ظرّف بشير), 
و(كرم خالد)”"". 

ومن هذا ينضح اهتمام المازني بالقياس حتى أنه أفرد له بإبين في كتابه التصريف. 


هما: 
- باب ما قيس من الصحيح على ما جاء من الصحيح من كلام العرب'". 
ل باب ما قيس من المعتل ول يجيء مثاله إلا من الصحيح”". 


وفائدة القياس ليست خاصة بعصر دون عصرء بل هي كما نعتقد- فائدة بل 
ضرورة دائمة لتلبية كل الحاجات المتجددة بفعل تطور الحياة» وتقدم الزمنء ولا ينبغي لباب 
القياس أن يُسل فيصيب اللغة من الضيق مالا يطيقه المتكلمون بها ... لذا لا حياة للغة بدون 
ابتكار ألفاظ جديدة وهي ما سماه اللغويون (الوضع) وأهم سبله الاشتقاق والقياس”". 

لذا رأى المازني في قول من يقول: أقائم أخواك أم قاعدان؟» إن القياس يوجب أن 
يقول: أقائم أخواك أم قاعدٌ هما؟ بعطف (قاعد) على اسم الفاعل المسبوق بالاستفهام, 
خبرء والعطف لا يجيز هنا وصل الضمير قياساً؛ لأن القياس يوجب الفصلء وفيه- أعني 
الفصل- يتم التعادل بين الجملة الثانية وهي جملة (قاعدٌ هما) والجملة الأولى وهي جملة: 
أقائم أخواك. إلا إن العرب لا تقوله إل (قاعدان)؛ وما جرت عليه الألسنء أولى من احتكام 
٠‏ قا 50 ْ 
فيه إلى قياس ما . 


9" الخصائص ١//اه-م0".‏ 
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597 التصريف ؟/؟14. 

“© ينظر: بحث د. محمد أحمد سحلول .مجلة كلية الشريعة وكلية اللخة العربيق أبها العدد الأول ١ه‏ ص 717/6 
99 ينظر: الخصائص .١141/1١‏ 1 


ومما يؤكد موقف المازني من أنه لا قياس إلا بسماع إجازته أن يقال: 

(الا غلامٌ أفضلْ منك؟) وتابعه المبرد”". 

وكان سيبويه يمنع ذلك ويقول: ومن قال: لا غلامَ أفضل منك, لم يقل في: (ألا 
غلامٌ أفضل منك) إلا بالنصب”". 

واحتجّ أبو علي الفارسي للمازني ومن حجّته أنه يقول: يكون اللفظً على لفظ 
الخبر في معنى التمني وإن دخله معناء. كما أنا: (غفر الله لزيدٍ) لفظه لفظ الخبرء ومعناه 
الدّعاء””". ْ 

وقد رفض ابن ولأد احتتجاج أبي علي وغيره بقوله: إن مجيء اللفظ على غير معناه 
ليس بالآصلء وردٌ الشيء إلى غير أصله ليس بقياسء فلا يُحمل عليه”". 

قال المبرد: وكان المازني يجري هذا مع التمني مجراه قبل» ويقول: يكون اللفظ على 
ما كان عليه وإن دخله خلاف معناهء ألا ترى أن قولك :غفر الله لزيد معناه الدعاء ولفظه 
لفظ (ضرب) فلم يتغير لما دخله من المعنى وكذلك قولك:علم الله لأفعلنٌ لفظه لفظ (رزق 
الله) ومعناه القسم فلم يغيره» وكذلك: حسبك رفع بالابتداء ومعناه النهي””. 

وعلى هذا يكون القياس على الأكثر المسموع. غير أن الشيء إذا سُمع عندهم 
سماعاً صحيحاً لم ينظر فه إلى قياس. 

يقول أبو عثمان: وكان أبو الحسن الأخفش يجيز أن تبني على ما بنت العرب» وعلى 
أي مثال سألته ... وكان الخليل وسيبويه يأبيان ذلك ويقولان: ما قيس على كلام العرب 
فهو من كلامهم, وما لم يكن في كلام العرب» فليس له معنّى في كلامهم؛ فكيف تجعل مثالاً 
من كلام قوم ليس له في أمثلتهم معنى؟. وهذا هو القياس”"..... 


ينظر: المقتضب: 4/ 6817-187. والتعليقة: أبو علي الفارسي: 7/ 57١-ا16.‏ 
9 الكتاب:؟/9و١",.‏ 

67 التعليقة: ؟/4. 

47 الانتصار: ابن ولأد: ص .١125‏ 

99 ينظر: المقتضب 88/4. 

9 التصريف مع المنصف .18١0/١‏ 


سر 0ك 


العرب. 

ولابد في السماع أن يكون قد كثر واطّرد في كلام العربء لا أن يكون من الشاذ أو 
القليل» فإن كان كذلك فإنّه ييحفظ ولا يُقاس عليه يقول أبو عثمان المازني: 

وقالوا: أحدء في وحدء وهذا شاذ نادر ليس مما يتخذ أصلاًء وإنما يحفظ نادرأ فاعرف 
ذلك”2 , 

وقال:"... وهذا ليس مما يكثرء ولا يتخذ أصلاً إنما جاء في ثلاثة أو أربعة والكلام 
كله على خلافه. فلا تجعل ذلك أصلة”". 

وستأني أمثلة وشواهد على القياس في المبحث الثاني- إن شاء الله- مع بقية أصول 
النحو التى تحدثئت عنها. 


97 التصريف مع المنصف ١/1؟.‏ 
7 التصريف مع المنصف؟/ 17. 


هه 0ك 


الب الثاني 
الشواهد والتعليلات 


أو الشواهد: 
كان المازني- رحمه الله- معتمداً في استشهادا ته على القرآن الكريم إيمانا منه أنه 

المرجع الأول في وضع القواعد النحوية. 
قال الفراء: الكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشعر”''» وعلى ذلك سأرتب 

شواهد أبي عثمان على النحو الآتي: 

شواهده القرآنية بالقراءات المفتلفة: 
استشهد على جواز حذف الموصول وبقاء الصلة بقول الله عز وجل: إن 

الْمُصَّدَّقِينَ وَالْمُصَّدَفَتِ وَأَفَرَضُوا آله قََضًا حَسَئًا6”'"؛ ومعناه: والذين أقرضوا الله. وقرأ 

المازني إلَقَد تَقَطْعٌ بَيَتَكُج4" يريد: ما بينكم بحذف الاسم الموصولء وبقاء الصلة©". 

0.١‏ وكان المازئي يتبع القراءة حتى» وإن خالفت قاعدته النحوية في بعض الأحيان ويدل 
على ذلك جوابه عندما سأله الأصمعي عن قوله تعالى: لزنا كُلَّ شَىْءِ حَلَفْسَهُ 
بقدَرِ” قال: الرفع فيه أقوى من النصب لاشتغال الفعل بالمضمر ولكن أبت 
عامة القراء إلا النصب فتحن نقرؤها اتباعاً لأن القراءة سئة” . 


7 . ينظر: معاني القرآن ١4/١‏ 

9" . سورةالحديد من الآية (18). 

7 سورة الأنعام من الآية (45). 

17 ينظر: حذف الاسم المورصول ص4 ء من هذا الكتاب. 
9 سورة القمر الآبة (49). 

59 ينظر: أخبار الزجاجي ص0١4.‏ 


ا 0 


انلف 


بقوله تعالى: توي 6 ظ 

ولاحظلت كذلك عناية أبي عثمان- رحمه الله- بالقراءات ويدل على ذلك قراءة 
سعيد بن جبير لقوله تعالى: (أَجَعَلٌُ سقَايَةألحَآجَ وَعِمَارَ ألْمَسَجِدٍ أَلْرَامي”" بنصب 
(المسجد) و(الحرام) معا””. ٠‏ 

وكان أبو عثمان يأخذ القراءة التي تتناسب مع قياسه النحوي» حتى وإن خالف : 
ذلك جمهور النحويين» ومسن ذلك نصب تابع المنادى في قوله تعالى: بايا لاس 
أَعَبدُوأ رتك ولو قرأ واحد (يا أيها الناس) بالنصب جاذ. 

وقد رد المازني ؛ بعض القراءات التى جاءت خلاف القياس» ومن ذلك قراءة أبي 
السَمّال: لإنك لَذَآبقُوا الْعَدَاب06© بنصب العذاب وحذف النون من اسم الفاعل 
لا للإضافة وإثما للتخفيف. وقراءة الجمهرر باج 0 

قال أبو عثمان: لحن أبو السمّال بعد أن كان فصيحاء فإنه قر إنكم لذائ ثقوا العذاب 
الأليم بالنصب”". 

وسمع المازني أحد القراء يقرأ: ومين لا يُسْكَلُ عن ذَنِْهمَ إِنسُ وَل جَآن 
(جأن) فسأله المبرد وقال له: أتقيس هذا؟ قال أبو عثمان: لا ولا أقبله"". 


لل 
بهمر 


سورة فاطر من الآية .)1١(‏ 
سورة التوبة من الآية 19. 

ينظر: ص ١05‏ من الكتاب. 
سورة البقرة من الآية (71). 
ينظر: ص/!6١‏ من الكتاب. 
سورة الصافات الآية (7"8). 

ينظر: البحر الحيط / "17 ". 
المنصف .7181/١‏ 

سورة ال رحمن الآية 8, 

ينظر: ص”57١101-1‏ من الكتاب. 


5 


كما أن المازني- رحمه الله- رد بعض القراءات الصحيحة المتواترة كقراءة نافع المدني 
(معائش) بالهمز”"". 


شواهده الشعرية, 


.١ 


فق 
22( 
م 
نذق 


6 


استشهد المازني على (لا) النافية للجنس إذا دخلت همزة الاستفهام» وأفادت التمئي 


فحكمها كحكم المجردة أي تنصب الاسم وترفع الخبر» وإتباع اسمها على اللفظ 
وعلى الموضع بقول الشاعر: 

ألآَعْمْرَ وَلَى مُسْتَطاءٌ رُجُوعَهُ قراب ما أئأت يَدُ المُقّلات 
ووجه الدلالة عند المازني أن (مستطاع) خير اواج أو صفة لاسمها مراعاة حلها مع 
اسمهاء و (رجوعه) مرفوع ب(مستطاع) على النيابة عن الفاعل'". 
واستشهد على بناء (مثل) لتركيبها مع (ما) وأنها بمنزلة (خمسة عشر)» في قوله تعالى: 
(إنّهه لَحَقٌ مَتَلَ مَآأَنكُمْ تَمطِقُونَ6”". بقول الشاعر: 

وثداعى مَنُخِراه يكم يكل ما أْمَرَ حُمَاض ابل 
أما سبب البناء لدى المازني لتركيب (مثل) مع (ما) وأنها بمنزلة (خمسة عشر)حيث 
نلاحظ أن (مثل) في البيت الذي استشهد به المازني ركبت مع (ما)”'". 
الشاعر: 


1 4 2 ْ 7 لِلفِرّاق يه | وما كان سا الفِرّاق تطيب كيل *60) 


ينظر: ص58١‏ من الكتاب. 
ينظر: ص؛ ١١‏ من الكتاب. 
سورة الذاريات من الآية (77). 
ينظر: ص 6/ا85-1من الكتاب. 
ينظر: ص4 من الكتاب. 


شواهده النثرية: 


.١‏ استدلاله على أن (إيا) اسم مضمرء ولواحقه ضمائرء وهو مضاف إليها بقول 
العرب: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وَإِيَاءُ الثواب. 
قال الفارسي: وحكي عن أبي عثمان أنه قال: لولا قولهم: وإيا الشواب, لكانت 
الكاف للمخاطب كالتى في ذلك”"". 

2.7 واستدل على أن (حاشا) تكون فعلاً بقول العرب: 
أللهم اغفر لي ولمن يسم حاشا الشيطان وأبا الأصبغ”". 

13 وأجاز المازني في تثنية (حمراء) ونحوها قلب الهمزة ياءٌ ودليله على ذلك السماع عن 
العربء قال الفارسي: قال أبو عمر: كل العرب تقول حمراوان» وحكى محمد بن 
يزيد عن أبي عثمان (حمرايان)””". 


نانياً: التعليلات النحوية: | 

وجدت التعليلات النحوية منذ أن وجد النحوء وقد اهتم بها النحويون اهتماماً ظل 
يتزايد مع تقدم الدراسات النحوية» وهي تختلف من نحوي إلى آخر ومن الواضح في 
تعليلات المازني- رحمه الله- أنه كان بميل إلى التيسير والسهولة مبتعدأ عن التكلف والتعقيدء 
وذلك من خلال إجراء الكلام على منهاج واحد. والتجويز في كثير من المسائل التى درستها 
في بحئي هذا ومن ذلك: ش 
-١‏ ذهب الازني إلى أن علامات الإعراب ثلاث: الرفع» والنصبء والجرء أما الجزم 

فليس عنده بإعراب» واحتجج لذلك: 

أ. أن الجزم قطع للإعراب. 


200 ينظر: ص 50-05 من الكتاب. 
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ب. لأن الفعل إنما أعرب لوقوعه موقع الاسم لأننا نقول: محمد يذهبء والتقدير 
في محمد ذاهب. فإذا قلنا زيد لم يقم. فقد وقع الفعل موقعاً لا يصح أن يقع 
فيه الاسم» فرجع إلى أصله في البناء''". 

علل المازني عدم جزم الأسماء: بأئّه لا يكون إلا بعوامل يمتنع دخوها على الأسماء 
03 إفق 

من جهة المعنى ‏ . 

رأى أن الأسماء الخمسة معربة بالحركات. وفسّر وجود الحروف «(الواوء والألف. 

والياء) بأنه من إشباع الخركة'". 

رأى أبو عثمان المازني أن الألف في نحو: الزيدان قاما ويقومانء والواو في نحو: 

الزيدون قاموا ويقومون. علامات تدل على التثنية والجمع» والفاعل ضمير مستتر 

كاستتاره في نمحو: زيد قائم'». وذهب المازني إلى ذلك لأنه قاس المضارع على اسم 

الفاعل» فالألف في يذهبان حرف كما هي في (ذاهبان) والواو في يذهبون حرف كما 


هي في ذاهبون". 
أجاز المازني حذف المفعولين الثاني والثالث. والاقتصار على المفعول الأول» واحتج 
لذلك بالآتي: 


أ.. أن المفعول الأول فاعل في المعنى ويجوز الاقتصار عليه في باب (ظننت) 
فكذلك هنا كما يجوز الاقتصار على الفاعل دون المفعول في جميع الأفعال 
الحقيقية. 

بب. أنك إذا قلت :أعلمت زيداً عمرأ مجتهدأء فإن زيداً هنا مفعول الإعلام وليس 
بمبتدأ في الأصل بخلاف المفعول الأول في (ظننت) وأخواتها فإنه مبتدأ في 
الأصل غير مفعول به. ولذلك لا يجوز حذفه باتفاق النحويين. 


ينظر: ص ١7‏ من الكتاب. 
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ج. أن الفائدة تحصل بذكر المفعول الأول فقط والاستغناء عن المفعولين؛ إذ قد يرد 
جرد الإخبار بإعلام الشخص المذكور''". 

رأى المازني في المفعول المطلق» الذي صورته غير موافقة للفظ الفعل أنه منصوب 

بالأفعال المذكورة قبله نحو: قعدث جلوساًء وعلل ذلك لأنه بمعناها”". 

أجاز المازني تقديم التميبز على عاملة» واحتج لذلك بما بأتي: 

أ. قياس ذلك التقديم على (الحال) التى يجوز فيها التقديم على عاملها. 

ب. أن التمييز فاعل في المعنى, وإما حوّل عن ذلك؛ ونسب الفعل إلى المضاف 
إليه مبالغة. 

ج. أنه واردٌ في الشعر' ". 

ذهب أبو عثمان إلى أن (مثل) مبنية في قوله تعالى: نه لَحَق مَثلَ مآ أَنْكُمْ 


. تَطِقُونَ6'' وعلل ذلك: لتركيبها مع (ما) وأنها بمنزلة (خمسة عشر)””. 


يرى المازني عدم جواز بناء كان للمجهول. وحجته آنا إذا قلنا: كان زيد أخخاك؛ فزيد 
والأخ لا يستغنى أحدهما عن الآخر, لألهما بمنزلة المبندا والخبر”". 

خرج المازني على الإجماع فرأى أن علّة حذف نون الرفع في الأفعال الخمسة ل تكن 
بسبب الاستثقال؛ وإِنّما حذفت حملاً على حذف علامة الرفع في المفرد”". 

ذهب المازني أن فعل الشرط وجوابه فعلان مبنيان» وقد الف برأيه هذا جميع 
النحويين» وححجته أن الفعل المضارع إنما أعرب لموقعه موقع يصلح أن يقع فيه 
الاسمء وهنا وقع فعل الشرط وجوابه موقعاً لا يصلح أن يقع فيه الاسم فعادا إلى 
أصلهما البناء0. 
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بالمكرم ضيِوقَة) فقد عمل حرف الجر في مكرم ولم يعمل في (آل): ولو كانت اسماً 


لكان لها موضع من الإعراب”'". 


زعم بعض النحاة أن (السين وسوف) تعملان الرفع في الفعل المضارع» قال تعالى: 
لفَلسَوْف تَعَْئُونَ6”" وقد رد ذلك المازني» واحتسجٌ لذلك أنه لا يجوز عنده أن تدخل 
اللام على أي عامل في الفعل» واللام تدخل على (سوف”"". 
قال ابن جنى: قجعل عدم النظير ردأ على من أنكر قوله". 

مذهب المازني كما تنسب إليه بعض المصادر أن فعلي الشرط والجزاء مبنيان» 
وعلل المازني بناءهما بأن الفعل لا يقع موقع الاسم في المحلين» أي فعل الشرطء أو 
جواب الشرط؛ ولذا لا يكونان معربين لآنْ سبب إعراب الفعل المضارع وقوعه 
موقع الاسم؛ ولذلك كان فعل الشرط» وجواب الشرط مبنيين””. 

أجاز أبو عثمان المازئي الرفع والنصب في الاسم الواقع بعد (أي وايّة) المنادى, 
فالرفع اتباعأ للفظء والنصب حملاً على الموضع» وحجّته في هذا قياساً على قولهم: يا 
زيد الظريف» والظريف» على الموضع المبهم'". 
منع المازني حذف حرف النداء قبل اسم الإشارة» وعلة ذلك عنده أن الأصل في 
اسم الإشارة أن تشير به إلى واحد حاضرء فلما دعوته نزعت منه الإشارة التى كانت 
فيه وألزمته النداء» فصارت (يا) عوضاً عن نزع الإشارة؛ ومن أجل ذلك لا يقال: 
هذا أقبل» بإسقاط حرف النداء» وقد نقل عن المازني قوله في علة عدم جواز حذف 
حرف النداء قبل اسم الإشارة إن اسم الإشارة ينكر ثم يجبر بحرف النداء الفائت من 
الإشارة» ومن ثم لا يقال: هذا أقبل. أي: يا هذا". 
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الغانية والنتائج 


هذه هي خاتمة بحثي المتواضع» وضعت فيها رحلي بعد رحلتى مع أبي عثمان 


المازني» عرفت فيها حياته وجهوده وأفكاره وحاولت جهدي جمع شتات المسائل النحوية» 
الى أشسرت عنه. مع تدقيقها وتوثيقها وعرضها بجسب نظري القاصر وموازنتها مع أقوال 


.١ 


إن مؤلفات المازني النحوية قد ضاعت. ول يبق من ترائه سوى (التصريف) في علم 
الصرف عرفته من خلال (المنصف) لابن جني وكتاب (القواني) في العروض عرفته 
من خلال (الفصوص) لأبي العلاء الربعي. 

إن أرجح الآراء في سنة وفاته هي سئة 549 1ه. 

هناك مسائل نحوية في البحث انفرد بها أبو عثمان المازنيء وخرج فيها عن الإجماع 
الدنحوي» ومن ذلك: 

أ- ذهب إلى أن فعل الشرط وجوابه ليسا مجزومين معربين» وإنما هما مبئيان. 
ب- أجاز نصب تابع (أي) المنادى. 

مال المازني إلى التيسير في المسائل النحوية» والتسهيل» والبعد عن التكلف والتعقيد 
والتأويل» ومثال ذلك (أنه يرى أن اسم لا النافية للجنس مبني معها على الفتح سواء 
أكان مفرداً أم جمع مؤنث سال وذهب المازئي في المفعول المطلق إلى أنه منصوب 
بالفعل الذي يسبقه دائماء ويجرّز تقديم التمييز على عامله المتصرف ...). 

اتضح من خلال البحث أن أبا عثمان المازني كان بصري المذهب. لكنه لم يكن 
متعصبأء فكان في بعض آرائه يأخذ برأي أهل الكوفة» ومن ذلك (إجازته حذف 
الاسم الموصول مع بقاء الصلة). | 

اهتم المازني بالروايات» والقراءاث القرآنية» ومع ذلك تجرأ على تخطئة بعض القراء. 
لم يسمع المازني من العرب مباشرة» وإنما سمع عن طريق شيوخه. 


4. اعتمد المازني على القول المشهور: ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم؛ وهو 
ما عزاه في التصريف إلى الخليل وسيبويه. 

2.9 كان للمازني منهج مستقل أثر في كثير من أتوا بعده» نرى ذلك واضحاً عند تلميذه 
المبرد» الذي يقول: لم يكن أحد بعد سيبويه أعلم بالنحو من المازني”'' وكذا موافقته 
لكثير من آراء المازني التى مرت في البحث على سبيل المثال لا الحصر: ناصب 
اللفعول المطلقء. ونصب(سماوة الهلال)» وجواز تقديم التمييز على عامله؛ و عامل 
في لا النافية للجنس هو الأداة .. 


هذه مجمل النتائج؛ والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه. وأن ينفع به إنه 
القادر على ذلك؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 
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٠‏ فهرس المصادروالمراجع 


القرآن الكريم. 


الألسف 


اثتلاف النصرة في اخئلاف لمحاة الكوفة والبصرة؛ لعبد اللطيف الزبيدي ت (857ه) 

تحفيق: د. طارق الحنابي؛ عالم الكتب مكتبة النهضة العربية» /1* 4 اه, 

أبو عثمان المازني ومذاهبه في النحو والصرف. للدكتور. رشيد العبيدي؛ مطبعة 

سلمان الأعظمي- بغداد 176 ه- 1454م. 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر»لحمد الدمياطي الشهير بالبناء ت 

(0١1١١ه)‏ تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيلء عالم الكتب- بيروث» 11401ه- 

/141م. 

أخبار أبي القاسم الزجاجي» لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
ت (/الالاه) تحقيق: د. عبد الحسين المبارك؛ دار الرشيد للنشر ٠198١م.‏ 

أخبار النحويين البصريين» لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي ت (38ه) 

تحقيق: د. محمد إبراهيم البناء دار الاعتصام. 1454١ه-‏ 1986م. 

ارتشاف الغئرب من لسان العرب. لأبي حيان الأندلسي ت(50/اه) تحقيق: 

د.رجب عثمان محمد مراجعة؛ د. رمضان عبد التواب مكتبة الخانجي بالقاهرة.418١‏ 


ه-1948م. 
الأساس في فقه اللغة العربية وأرومتهاء للدكتور هادى ثهر: دار الفكر للنشر 
والتوزيع الأردن 1ه ١١١1م‏ 

أسرار العربية» لأبي البركات الأنباري ت (/ا/ا0ه) تحقيق: محمد حسين شمس 
الدين» دار الكتب العامية بيروت 41١ه-‏ 1991م. 
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إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ولعبد الباقي بن عبد المجيد اليماني ت 
(57لاه) تحقيق: د. عبد المجيد دياب» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية.1:5١ه.‏ ش 
الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي ت (١١91ه)‏ تحقيق: د. عبد العال 
سالم مكرم, عالم الكتب القاهرة» الطبغة الثالثة 477 ١ه ٠١-‏ 5م. 


الأصول في النحوء لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي ت ”١15(‏ 


ه) تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة بيروتء الطبعة الثالئة /11511١ه-‏ 
5م 

إعراب القرآن» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ت(78اه) تحقيق: 
د. زهير غازي زاهاد. عالم الكتب مكتبة النهضة العربية» الطبعة الثالثة 14:9 ١ه-‏ 
4أم. 

الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» لأبي علي الفارسي ت (/الالاه) رسالة 
ماجستير للأستاذ محمد حسن إسماعيل , جامعة عين شمس. عام 794١ه-‏ 
4م ش 

الاقتراح في علم أصول البحوء لجلال الدين السيوطي ت (١91ه)‏ تحقيق: د. 
محمود فجالء دار القلم» دمشق» 48ه-194م. 

أمالي ابن الشجريء لبة الله بن علي الشجري ت (047ه) تحفيق: د. محمود محمل 
الطناحي, مكتبة الخانجي بالقاهرة» 417١1ه-1147م.‏ 

إنباه الرواة على أنباه النخاة » لأبي الحسن القفطي ت (4؟1”ه) تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي القاهرة مؤسسة الكتب الثقافية بيروت 1٠5‏ ١اه.‏ 
الانتصار لسيبويه على المبرد» لأبي العباس أحمد بن محمد بن ولاد التميمي النحوي 
ت (7"اه) تحقيق: د. زهير عبد المحسن سلطان. مؤسسة الرسالة بيروت» ١51١5‏ 
ه- ام ْ 

الأنساب» لآبي سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني ت (077ه) تحقيق: عبد الله 
عمر الباروديء دار الجنان» 5٠+48‏ ١ه-‏ 1988م. 
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الإنصاف في مسائل الخلاف. لأبي البركات الأنباري ت (/01ه) تحقيق: محمد يبي 
الدين عبد الحميد» القاهرة الطبعة السادسة 184١ه-‏ 1914م. 

أنوار التتريل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي).مؤسسة شعبان بيروت. د.ت. 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك , لابن هشام الأنصاري ت (١5لاه)‏ تحقيق: 
د.هادي حسن حمودي. دار الكتاب العربي.الطبعة الرابعة ٠؟55١ه-1595م.‏ 
الإيضاح العضدي. لأبي علي الفارسي ث(//اه) تحفيق: د. حسن شاذلي فرهود 
مطبعة دار التأليف. مصرء 189١ه.‏ 

الإيضاح في علل النحوء لآبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ت (/"ا” 
ه) تحقيق: د. مازن المبارك» دار النفائسء» الطبعة السادسة. 175ه-1995م. 


السام 


البحر المحيط» لآبي حيان الآندلسي ت (45/اه) تحقيق:عادل عبد ال موجود» وعلي 
معوضء دار الكتب العلمية» *7١541١ه-‏ 1945م. 

البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير ت (5/الاه) مكتبة المعارف بيروت, الطبعة 
الثانية» 91/5١اه.‏ 

البرهان في علوم القرآن؛ لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ث(5 لاه ) تحقيق: 
محمد إبراهيم؛ دار المعرفة» الطبعة الثانية» د .ت. 

البسيط في شرح جمل الزجاجيء لابن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد القرشي 
ت (748ه) تحقيق: د.عياد النبيتى» دارالغرب الإسلامي بيروت» 15717اه- 
147ام. 1 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » لجلال الدين السيوطي» ت (١91ه)‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية» صيداء بيروت 519١ه-‏ 


1امم. 


لمث 


البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» للفيروز آبادي ت (1١4ه)‏ تحقيق: د. محمد 
المصري» منشورات مركز المخطوطات والتراث بجمعية إحياء التراث الإسلامي 
الكويت» /ا٠5اه.‏ 

البيان في غريب إعراب القرآن؛ لأبي البركات الأنباري ت (لالاهه) تحقيق: د.طه 
عبد الحميد طه الهيئة المصرية العامة للكتاب٠٠5١-‏ ٠198م.‏ 


القاء 


تاريخ بغداد» للحافظ أبو بكر البغدادي ت (5517ه)لمكتبة السلفية» المدينة المنورة» 


ادات. 


تاريخ التراث الغربي» للدكتور فؤاد سزكين.. منشورات جامعة:الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. ١41١ه‏ - 1941م. ش 
تاريخ العلماء النحويين» للمفضل بن محمد التنوخي المعري ت(4147ه) تحقيق: 
د.عبد الفتاح محمد الحلوء منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
١ه‏ (194م. 

التبصرة والتذكرة » لعبد الله بن علي الصيمري (من علماء القرن الرابع المجري) 
تحقيق: د. فتحي أحمد علي الدين. منشورات.جامعة أم القرى» 5٠5‏ ١ه-‏ 1987م. 
التبيان في إعراب القرآن. لأبي البقاء العكبري ت (517ه) وضع حواشيه: محمد 
حسين شمس الدين, دار الكتب العلمية بيروت» 9١51١اه.‏ 

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين. لأبي البقاء العكيري ت (515 


ه) تحقيق:.د.عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان الرياض» ١ه‏ 


مصطفى الصالحي» المكتبة العربية» بيروت 541ام. 

التذكرة في القراءات الثمان, لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم المقري الحليى ت . 
(49اه) تحقيق: أيمن رشدي سويدء يطلب من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم بجدة 1517ه- 1941م. 


و ا واس سوسا سسب سعسسووسوساساح وسوووساساسسو سوب سداس لوووسووسو واس سس 
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النذييل والتكميل في شرح التسهيل؛ لأبي حيان الأندلسي ت(0 /اه) مخطوط 


ونسخة مصورة منه في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 
النذييل والتكميل في شرح التسهيل؛ لأبي حيان الأندلسي ت(40/اه) تحقيق: د. 
حسن هنداويء دار القلم دمشق؛ 1475١‏ اه- ١٠١٠١1م.‏ 

التراكيب اللغوية» للدكتور هادي نهر دار اليازوريء الطبعة الثانية عمان 4 ١٠1م.‏ 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. لمحمد بن عبدالله بن مالك ت(5117ه) تحقين: 
محمد كامل بركات,. دار الكتاب العربي القاهرة 17484١ه-‏ 1958م. 

التسهيل في شرح ابن عقيل؛ للدكتور هادي نهر الشركة الدولية للطباعة» مصر نشر 
دار الأمل أربد الأردن ٠١7"‏ 7م. 

التصريف. لأبي عثمان المازني ت (149ه) مطبوع مع كتاب: المنصف لابن جني. 
التعليقة على كتاب سيبويه» لأبي علي الفارسي ت (1/ااه) تحقيق: د. عوض بن 
حمد القوزي» مطبعة الأمانة بالقاهرة د .ت. 

التكملة؛ لأبي علي الفارسي ت (/الالاه) تحقيق: ودراسة د.كاظم بحر المرجان؛ 
عام الكتب لبنان- بيروت» الطبعة الثانية 519 ١ه-‏ 194994م. 

تهذيب اللغة. لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ت (١/ا"اه).‏ تحقيق: عبد 
السلام هارونء الدار المصرية مطابع سجل العرب» د.ت. 

نوضيح المقاصد والمسالك. للمرادي ت (191لاه)ء تحقيق: د.عبد الرحمن علي 
سليمان» مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة» الطبعة الثانية 1585١ه‏ - 191/5 م. 


الشاء 


ثمار الصناعة في علم العربية.الحسين بن موسى الديئوري تحقيق: د.محمد الفاضل» 
منشورات جامعة الإمام» ١41١ه‏ - ٠149م.‏ 
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الجيم 


الجنى الداني في حروف المعاني» للحسن المرادي ت (59لاه)ء تحقيق: د.فخر الدين 
قباوة ومحمد نديم فاضلء دار الكتب العلمية..517ا١ه-‏ 1ام. 


الهاء 


الحجة في القراءات السبع؛ للحسين بن أحمد بن خالويه ت(١/"اه)‏ تحقيق: د. أخد 
فريد المزيدي» دار الكتب العلمية بيروت.١؟1١اه.‏ 

حجة القراءاث» لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة (من علماء القرن الرابع 
الحجري) تحقيق: سعيد الأفغاني مؤسسة الرسالة» بيروت 18١4١ه‏ - [189م. 


الفاء 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. لعبد القادر البغدادي ت(91١١ه)‏ نحقيق: 
عبد السلام هارون مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ الطبعة الرابعة 514١ه-‏ 19917م. 
الخصائص» لأبي الفتتح عثمان بن جني ت (147ه)., تحقيق: محمد علي النجار 
المكتبة العلمية» القاهرة. دات. . 


الدال 


محمد معوض وزملاثه» دار الكتب العلمية بيبروت» 6ه 
دقائق التصريف. للقاسم بن محمد المؤدب (من علماء القرن الرابع الهجري) تحقيق: 
د.أحمد ناجي القيسي وزميليه» مطبعة المجمع العلمي العراقي /ا٠5١ه‏ -19410م. 


/أهم- 
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رصف المباني في شرح حروف المعاني, لأحمد بن عبد النور المالقي ت(؟*_/اه) 
تحقيق: أحمد محمد الخراطء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1190اه- 
00ام. 

الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه» للدكتورمازن المبارك دار الفكر 
دمشق» دار الفكر المعاصر بيروت» الطبعة الثالثة 515١ه-‏ 0امم. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لآأبي الفضل محمود الألوسي 
ت(١117١اه)‏ ذار إحياء التراث العربي بيروت.د.ءت 


السين 


السبعة في القراءات» لأبي بكر بن مجاهد ت (7374ه) تحقيق: د.شوفي ضيفء دار 
المعارف بمصرء الطبعة الثانية, د . ت 
سر ضناغة الإعراب» لأ بي الفتع أبن جني ت (41ه) دارسة وتحقيق: د.حسن 


: هنداوي» دار القلم دمك مشق. الطبعة الثانية 5157 اه - -19919م. 


السفر الأول من شرح الجزولية؛ لإبراهيم بن محمد الأبذي ت(509ه) رسالة 
دكتوراه من كلية اللغة العربية في جامعة أم القرى» من إعداد: سعد حمدان الغامدي 
العام الجامعي 154:0١-5505١ه.‏ 

سفر السعادة وسفير الإفادة » علم الدين السنخاوي ت(157”هاتحقيق: د.محمد أحمد 
الدالي» دار صادر- بيروث؛ الطبعة الثانية 5516١ه-‏ 1596م. 

سير أعلام النبلا » للإمام الذبي ت (44/اه)» أشرف على تحنيق الكتاب مع تخريج 
أحاديثه: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة بيروته الطبعة الرابعة 5455١ه-‏ 
5م ش 


- 16 


الشين 


شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» ت (89١١ه)‏ دار الكتب 


العلمية بيروت» د. ت. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» لعبد الله بن عقيل العقيلي ت(59/اه) تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد طبع دار الفكرء والمكتبة العصرية صيدا بيروت 
4ه 1998م. 

شرح أبيات سيبويه» ليوسف بن أبي سعيد الحسن السيرافي» ت (85اه) تحقيق: 
د.محمد الريح هاشم. دار الجيل بيروت» 5١15‏ ١ه-‏ 19945م. 

شرح الأبيات المشكلة الإعراب»؛ لأبي علي الفارسي ت(/الااه) تحقيق: د. حسن 
هنداويء دار القلم دمشق, دارالعلوم والثقافة بيروت /151ه- 19817م. 

شرح الأشموني لألفية ابن مالك؛» لعلي بن محمد الأشموني ت(518أو 919ه) 
أ. تحقيق: د. عبد الحميد السيدء المكتبة الأزهرية للثراث» د .ت. 

شرح ألفية ابن مالكء. لبدرالدين بن مالك المشهور بابن الناظم تب(585ه) 
تحقيق:عبد الحميد السيد, دار الجيل بيروت 19١14١ه-‏ 1998م. 

شرح التسهيل» لمحمد بن عبد الله بن مالك (71/7ه) تحقيق: د.عبد الرحمن السيد 
ود.محمد بدوي المختون» هجر للطباعة والنشر.١١51١اه.,‏ 

شرح التصريح على التوضيح» لخالد الأزهري ت( 5٠4ه)‏ تحقيق: محمد باسل 


عيون السود. دار الكتب العلمية بيروث» ١؟17١اه.‏ 


شرح التصريفء لعمر بن ثابت الثمانيتي ت(447ه) تحقيق: د. إبراهيم بن سليمان 
البعيمي» مكتبة الرشد- الرياض» 419١ه.‏ 

شرح جمل الزجاجيء لابن عصفور الأشبيلي ت(579ه) تحقيق: د. صاحب جعفر 
أبو جناح بغداد 407-19417اه. 
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شرح الرضي لكافية ابن الحاجبء لرضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي 
ت(145ه) تحقيق: د. حسن بن محمد الحفظي» ود. يجبى. بشير المصري» منشورات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 411١ه‏ - 19945م. 

شرح شذور الذهبء لابن هشام الأنصاري ت (١5/اه)‏ قدم له ووضع هوامشه: 
د. أميل يعقوب. دار الكتب العلمية بيروت» ١١54١اه.‏ 


شرح عيون كتاب سيبويه؛ لأبي نصر هارون بن موسى الجريطي القرطي 
ت(١٠:5ه)‏ تحقيق: د.عبد ربه عبد اللطيف» 4ه 19485م. 

شسرح كافية ابن الحاجب» لرضي الدين محمد بن الحسين الاستراباذي ت(145ه) 
تحقيق: د. إميل يعقوبء دار الكتب العلمية» بيروت١57١ه.‏ 

شرح الكافية الشافية» محمد بن عبد اللّه بن مالك ت (517ه) تحقيق:علي معرض» 
وعادل عبد الموجودء دار الكتب العلمية- بيروت ١57١ه.‏ 

شرح كتاب سيبويه؛ للرماني أبو الحسن علي بن عيسى ت(84١ه)‏ نحقيق: 
د.المتولي رمضان أحمدء القاهرة 5458١ه-‏ 1988م. 

شرح كتاب سيبويه. لأبي سعيد السيرافي ت (754ه) الجزء الأول تحقيق: د.رمضان 
عبد التواب» ود. محمود فهمي حجازي. الهيئة المصرية العامة للكتاب 1987١م,‏ الجزء 
الثاني تحفسيق: د. رمضان عبد التواب» اطيئة المصرية العامة للكتاب ٠199م.‏ الجزء 
الثالث تحقيق: د. محمد هاشم عبد الدايم» مطبعة دار الكتب المصرية /199م. 
شرح اللمع للأصفهانيء لأبي الحسن الباقولي الأصفهاني ت (047ه) تحقيق: 
د. إبراهيم أبو عباة» منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود.١١5١ه.‏ 

شرح اللمع لابن برهان؛ لابن بَرْهَان العكبري ت (405ه) تحقيق: د. فايز فارس» 
امجلس الوطني للثقافة» الكويت؛ 1985م-5:5١ه.‏ 

شرح اللمع في النحوء للقاسم بن محمد الواسطي الضرير ت(459ه) تحقيق: د. 
رجب عثمانء مكتبة الخانجي, القاهرة؛ 57 ١ه‏ -١٠٠١م.‏ 
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شرح المفصلء. لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي ت(517ه), عالم 
الكتب بيروت مكتبة المتنى- القاهرة».د.ت. 

شرح المقدمة الجزولية الشرح الكبير» لأبي علي الشلوبين ت(56"ه) تحقيق: 
د.تركي بن سهو العتبي» مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية 51١45‏ اه - 14ام. 
شرح المقدمة المحسبة» لابن بابشاذ تحقيق:خالد عبد الكريم, المطبعة العصرية- 
الكويت 1915 م. ش 

الشعر والشعراء. لابن قتيبه ت (5/ا1١ه)‏ تحقيق: أحمد شاكر» دار إحياء الكتب 
العربية» د. ت. 

شواذ القراءات ابن خخالويه ت(*/ا"١ه).,‏ باعتناء برجستراسر. المطبعة ال رحمانية» مصر 
امم. 

شواهد التوضيح والتصحيح مشكلات الجامع الصحيح» لابن مالك ت(7/اام) 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ عالم الكتب. الطبعة الثالثة 5٠"‏ اه - 987ام. 


الهاد 


الصاحبي في فقه اللغة العربية» لأحمد بن فارس ت (1946ه) علق عليه ووضع 
حوأشيه: أحمل حسن بسبح» دار الكتب العلمية» بيروث» 54١14‏ اه. 


صحيح البخاري؛ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت (165ه). تحقيق: د. 


مصطفى ديب البغاء دار أبن كثير-- دمشق. 


الطاء 


طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي ت(ل/الاه) تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف خكصر» الطبعة الثانية» داث. 


العين 


4- العير في خبر مسن غبرء للحافظ محمد بن أحمد الذهبي ت (/5/اه) تحقيق: محمد 
السعيد زغلول. دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

5- علل النحوء لأبي الحسن الوراق ت (١8"ه)»‏ تحقيق: د. محمود جاسم الدرويش» 
مكتبة الرشد- الرياض» 54٠5١‏ ١ه‏ -1598م. 

5- العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي ت (170١ه)‏ تحقيق: د. مهدي المخزوميء ود. 
إبراهيم السامرائي مؤسسة الإعلام للمطبوعات, بيروت» 508١ه‏ - 1948م. 


الغين 


17 - الغاية في القراءات العشرء للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين النيسابوري ت(1ل"ام) 
تحقيق: محمد غياث الجنباز» طبع بشركة العبيكان, الرياض 5٠005‏ ١ه-‏ 15846م. 


الفام 


- الفريد في إعراب القرآن المجيد. للهمداني حسين بن أبي العز (ت1417ه) تحقيق: 
فؤاد علي مخيمر دار الثقافة مصر ١ه‏ 

8- الفصوص. لصاعد بن الحسن الربعي ت (417ه) تحقيق: د. عبد الوهاب التازي 
سعود. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 416١اه.‏ 

-٠‏ الفهرستء محمد بن إسحاق بن النديم ت(418ه) اعتنى بها وعلق عليها: إبراهيم 
رمضان. دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية /1١41١ه.‏ 

لل -٠‏ فهرست ما رواه عن شيوخخة لأبي بكر بن خير الأشبيلي ت(010ه) منشورات 
المكتب التجاري. بيروت, مكتبة المثنى- بغداد. الطبعة الثالثة 5/١ه.‏ 

)ه١١1١(ت فيض نشر الانشراح من روض طي الافتراح» محمد بن الطيب الفاسي‎ -١7 
تحقيق: د. محمود فجالء. دار البخخوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات‎ 
العربية المتحدة- دبي ١417١ه- ١٠٠1م. ش‎ 


الكاف 


- الكامل؛ لأبي العياس المبرد ت(187ه) تحقيق: محمد أحمد الدالي مؤسسة الرسالة‎ - ٠١ 
بيروت» الطبعة الثانية 514١ه - 19917 م.‎ 

- الكتاب, لعمرو بن عثمان بن قتبر سيبويه ت(٠8١ه)‏ 
أ- طبعة بولاق 5١17اه.‏ 
ب- تحقيق:عبدالسلام هارون , مكتبة الخانجي القاهرة الطبعة الثالثة 5504١ه-‏ 

4ام. 

6- كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة ت(71١٠ه)‏ دار العلوم 

الحديثة - بيروت .د.ت. 
- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات. لأبي الحسن الباقولي ت(47 4ه) تحقيق: 

د. محمد أحمد الدالي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 16١4١ه.‏ 

١‏ - كشف المشكل» ؛ لعلي بن سليمان الحيدرة اليمي ت(699ه) تحقيق: د. هادي عطية 
مطرء دار عمار- الآردن 517 1ه- 196017م. 

- الكنى والألقاب. لعباس القمي ت (709١ه)‏ المطبعة الحيدرية» النجف 11789ه- 
1م. 


اللام 


8 اللباب في تهذيب الأنساب. لعز الدين بن الأثير ت(:"51ه) دار صادر بيروت 


دءت. 


- اللباب في علل البناء والإعراب. لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ت(5١51‏ 
ه) تحقيق:غازي طليمات. وعبد الإله نبهان» دار الفكر المعاصر. بيروت دار الفكر- 
دمشق: 1515ه - 19160م. ا 

١١-لمع‏ الأدلة في أصول النحوء لأبي البركات الأنباري» ت( ل/الاده) تحقيق: د. عطية 
عامر د.ت. 


اميم 


١‏ - ما ينصرف وما لا ينصرف. لأبي إسحاق الزجاج ت(١١7ه)‏ تحقيق: د.هدى 
محمود قراعة» مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثانية 65١51١ه‏ - 994١م.‏ 

7- مجالس ثعلبء, لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ت (١1941ه)‏ تحقيق: عبد السلام 
هارون؛ دار المعارفء الطبعة الرابعة ١٠5١ه‏ - ٠198م.‏ 

4- مجالس العلماء» لآبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ت(1اه) تحقيق: 
عبد السلام هارون, مكتبة الخانجي بمصرء الطبعة الثالثة ١٠51١ه‏ - 1944م. 

6- مختصر الشواذ. لابن خالويه الحسين بن أحمد ت(٠/ا"اه)‏ نشرة برجستر أسد مصر 
ام ١‏ 

7 المدارس النحوية» للدكتور شوقي ضيف دار المعارف القاهرة» الطبعة الخامسة, 


انثا 
-١‏ (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) تفسير النسفيء النسفي أبو البركات عبد الله دار 
الفكر بيروت» حامس ة 


| 118- مراتب النحويينء لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي» ت(١06"ه)‏ تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيمء دار الفكر العربي القاهرة» د .ت. 

8 المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين السيوطي ت(١91ه)‏ تحقيق: محمد 
أحمد جاد المولى» د.ت. 

المسائل الحلبيات» لأبي علي الفارسي ت (/1/1ه) تحقيق: د.حسن هنداويء دار 
الفلم دمشقء دار المنارة» بيروت» 14017اه. 

١‏ المسائل العضدياتء لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي. ت(///ااه) تحفيق: د. 
علي جابر المنصوري. عام الكتب مكتبة النهضة العربية» 405 ١ه‏ -1985م. 
7 المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات» لأبي علي الفارسي ت(/الا/اه) دراسة 

وتحقيق: صلاح الدين عبد الله السنكاوي- بغداد *19817م. 


١8‏ - المسائل المنثورة» لأبي علي الفارسي ت (/الا1ه) تحقيق: مصطفى الحيدري» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» د.ت. 

6 -المساعد على تسهيل الفوائد, لبهاء الدين بن عقيل ت (9١/اه)‏ تحقيق: د.محمد 
كامل بركات دار الفكر» بيروت؛ ١٠5١ه-‏ ١198م.‏ 

065- مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب ت (41717ه) تحقيق: د.حاتم الضامن؛ 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة 504 ١ه-‏ 1988م. 

5- معاني الحروف. لعلي بن عيسى الرماني ت (784ه). تحقيق: د.عبد الفتاح شلي 
دار الشروق» الطبعة الثالئة 5٠05‏ ١ه-‏ 1985م. 

-١7‏ معاني القرآن: للأخفش سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط ت(10ام) تحفيق: 
د.فايز فارس المطبعة العصرية- الكويت ١٠٠8١ه.‏ 

- معاني القرآن للفراء. لأبي زكريا يحيى بن زياد ت(1٠1ه)‏ تحقيق: أحمد يوسف 
نجاتي» ومحمد النجار دار السرور. د.دت 

4- معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج ت( ١١ه)‏ تحقيق: د. عبد الجليل 
عبده شلبي عالم الكتب بيروت» 508١ه‏ -1988م. 

- معجم الأدباء» لياقوت الحموي ت(577ه»).؛ دار المستشرق بيروت د.ت. 

-١١‏ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية؛ لعمر رضا كحالة» ت (55:8اه) 
مكتبة المثنى» بيروت» دار إحياء التراث؛ بيروت؛. د.ت 

-١17‏ مغن اللبيبٍ عن كتب الأعاريبء لابن هشام الأنصاري ت(١5/اه)‏ تحقيق: د. 
مازن المبارك» ومحمد علي حمد الله دار الفكر- بيروت»..9 5٠5‏ اه 

١77‏ - المقتصد في شرح الإيضاح. لعبد القاهر الجرجاني ت (١41ه)‏ تحقيق: د.كاظم بحر 
المرجان منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراق؛ دار الرشيد للنشر ١987‏ م. 

- المقتضب» لأبي العباس المبرد ت(1787ه) تحقيق: د. محمد عبد الخالق عضيمة» لكنة 
إحياء التراث الإسلامي- مصرء 1516ه-1594م. 


5 المقرب,؛ لابن عصفور الأشبيلي ت (579ه) تحقيق: عادل عبد الموجود. وعلي 
معوض. دار الكتب العلمية- بيروت» 541/8١اه.‏ 

7 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لأبي الفرج ابن الجوزي ت(041ه) تحقيق: محمد و 
مصطفى أبن عبد القأدر عطاء دار الكتب العلمية بيروت. 

١‏ - المنصف. لأبي الفتح ابن جنى ت (97اه) تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين 
إدارة إحياء التراث القديم 1ه - 4 150م. 

8- الموجز في نشأة النحو . لمحمد الشاطر أحمد. مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة ١47‏ 
ه- 1988م. 

الشون 

6 نتائج الفكر في النحوء لأبي القاسم السهيلي ت (١08ه)‏ تحقيق: د.محمد إبراهيم 
البناء دار الاعتصام - القاهرة» د.ت. 

5- نحو الخليل من خلال العين» للدكتور هادي نهرء دار اليازوري عمان 9١٠1١م.‏ 

0١‏ - النحو الوافي» لعباس حسئنء دار المعارف كصر.ء الطبعة الخامسة. 

7- نزهة الألباء في طبقات الأدباء. لأبي بركات الأنباري ت (/الاده) تحقيق: إبراهيم 

.م١1586‎ - اه‎ 5٠6 السامرائي, مكتبة المنار» الأردن. الطبعة الثالئة.‎ ٠ 


-١ 4‏ النشر في القراءات العشرء لأبي الخير محمد بن الجزري ت(8ه) تصحيح 
ومراجعة: على محمد الصباغ. دار الكتب العلمية بيروت» داثت. 


الهاء 


-١ 4‏ هداية السالك إلى ألفية ابن مالك؛ للدكتور صبيح التميمي جامعة الفاتح طرابلس- 
المخرب 1998م. 

-١ 8‏ همع الموامع في شرح جمع الجوامع. خلال الدين السيوطي ت(١1ه)‏ تحقيق: أحمد 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت».418١اه.‏ 
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الواو 


عباس » دار صارد» بيروتك» اضكاء 
المجلات 


-١‏ بحث (القياس في النحو العربي) للدكتور. محمد أحمد سحلولء مجلة كلية الشريعة 
واللغة العربية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع أبهاء العدد الأول رجب 


4ه -1995اه. 
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